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نَّك مْ  " لىايقول سبحانه وتع رْت مْ لأ  زِيد  ك   ( 7ية )آ" صدق الله العظيم. سورة إبراهيم ل ئِن ش 

نجاز دراستي، أتقدم  إ على ما أنعمه علي  من فضله وكرمه ما مكنني من    لىالله سبحانه وتع  تنانمالاو كر  بعد الش  

ة  ، وكلي  العليا والبحث العلمي  أبو ديس، وعمادة الدراسات    –عة القدس  امعتي جامج  إلىكر والتقدير  بعظيم الش  

 .لخدمة العلم والبحث العلمي   دائم   من عطاء   لما بذلوه ويبذلونه خاص  ج القانون الامالقانون، وبرن

ال  إلىكر والتقدير  أتقدم بعظيم الش  و  القانون  و ا معي طيلةامالذين    خاص  جميع أساتذتي بقسم  فترة دراستي   ض 

 وصلت لما أنا عليه الان. حت ى وأساتذة   خوة  ائحهم لي إنص  سْدون للماجستير ي  

 من: كل   إلىوالعرفان  ولا يفوتني أن أتقدم بعظيم الشكر

  ائح  نص  و   يمة  ق    شراف على هذه الرسالة وعلى ما قدمه من توجيهات  بء الإل عِ الذي تحم    الدكتور علي أبو مارية:

، ويرفع درجاته في  في عمره  ه والأخ الكريم الذي أرجو الله أن يمد  عم الأستاذ الموج  فكان نِ   ،أثرت الرسالة  سديدة  

 خرة. الدنيا والآ

في    الذي لم يبخل يوماً   مناقشاً داخلياً   الدكتور/ محمد خلف:ستاذي الفاضل:  أ  إلىكر  أتقدم بجزيل العرفان والش  و 

    .ةرتي التعليمي  ح والمشورة لي خلال مسينص  تقديم ال

 بهم شرفاً ورفعةً.  لتكر مهما بق بول مناقشة، ما زادني ، وذلك  ارجياً خ اً سليم الرجوب: مناقشوالدكتور الفاضل/ 

الدعم الكبير لإنجاز هذه و   امر عن شكري وتقديري لعائلتي التي أحاطتني بالرعاية والاهتملا يفوتني أن أعب  و 

 . من هذا الجميل  شيء عينني على رد  القدير أن ي   الله العلي   ، سائلةً الر سالة
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 : ص الملخ  

وفق القانون    الفلسطيني  لعمل صندوق النفقة    القانوني  التنظيم  "ت الباحثة في هذه الدراسة بيان  ولاتن

 " ةالتنفيذي  ولائحته   2005 املع 6رقم 

 سباب والأ  أنواعهاماهية النفقة و بيان    ولالأفي الفصل    ت  ولاثلاثة فصول، تن  فيوقد جاءت هذه الدراسة  

 كذلك تطرقت    ،الاجتماعي  الواقع  ، و قضائي  الالواقع  ق منها بتعل    ما  سواءً ،  صندوق النفقة  نشاءلإ الموجبة  

ندوق،لعمل    التنظيمي    الإطار  توضيح  إلى البحث في هيكلية    الص  ندوق وذلك من خلال  والدور   الص 

  ام حك  الأنطاق سريان قانونه من حيث  توضيح  من ثم  صة له، و المنوط به، وبيان الموارد المالية المخص  

 .والفئات 

ندوق، و موجبات الاستفادة من خدمات    في الفصل الثاني فقد بينت    امأ بيان    بالإضافة إلى،  إجراءاتهاالص 

المبالغ    آليات  بالإتعل    ما  سواءً   ،المصروفةتحصيل  التمهيدية،القانوني  جراءات  ق منها  الإجراءات  أو    ة 

 النهائية. 

اق للنفقة،  حق  ق من استمرار الاستحق  الت  آليات على    من البحثِ   الفصل الثالث ن خلال  مِ   عر جت  فقد    وأخيراً 

ندوق الذي تبناه    القانوني  ج المساعدة  ام برن  عرض   إلىبالإضافة    ،سقوطهاحالات  وبيان     ومن ثم    ،الص 

ندوق مة قانون مدى مواء بيان  .ةولي  ة والاتفاقيات الد  الفلسطيني  لبعض القوانين  الص 
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"the legal organization of the work of the Palestinian Maintenance Fund accordance 

to the Law No. 6 of 2005 and its executive regulations." ." 

Prepared by:Hadeel Ali Ahmad Jaas. 

Supervised by: Dr.Ali Abo Maria. 

Abstract:  

 

This study came in three chapters, in the first chapter the researcher dealt with the definition 

of maintenance, its types, and the reasons for establishing the maintenance fund, whether it 

is related to the judicial and the social reality.  

The researcher also touched on clarifying the regulatory framework for the fund's work, by 

examining the structure of the fund and the role assigned, and indicating the financial 

resources allocated to it, then clarifying the scope of its law in terms of provisions and 

categories. 

In the second chapter, the researcher showed the reasons for benefiting from the fund's 

services, and its procedures, in addition to explaining the mechanisms for collecting the 

disbursed amounts, whether they are related to the preliminary legal procedures, or the final 

procedures. 

Finally, the researcher, through the third chapter of the research, dealt with the mechanisms 

of verifying the continuity of entitlement to maintenance, and indicating the cases of its fall, 

in addition to presenting the legal assistance program adopted by the Fund, and then 

indicating the extent to which the Fund's law is compatible with some Palestinian laws and 

international agreements. 
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   :المقدمة 

وأقدسها،    سمى العلاقات أواعتبرها من    الزوجي ةأساس العلاقة    وجل    عز  الميثاق الغليظ، هكذا وصف الله  

لتستقيم    ورحمه    مودةً رع الله الزواج وجعل بين الزوجين  ش، فقد  اممن الرعاية والاهتم  محكم    حاطها بسياج  وأ

ن وا :" لىا، لقوله تعالزوجي ةالحياة  مْ أ زْو اجًا لِ ت سْك  ل ق  ل ك م مِ نْ أ نف سِك  مِنْ آي اتِهِ أ نْ خ  ل  إليهو  ع  ةً ا و ج  دَّ ب يْن ك م مَّو 

ر حْم ةً  ون    و  ي ات  لِ ق وْم  ي ت ف كَّر  لِك  لآ  منها المجتمع مقومات   التي يستمد    الأساسي ةهي الخلية    الأسرةف،  1" إِنَّ فِي ذ َٰ

وعو  قوتهِ اموجوده  وعناصر  بقائه  لذلكل  باهتم  ،  فاهتم    امحظيت  والمجتمع،  الدولة  بتوحماية  يز  عز  ت 

شباع حاجاتهم بطريقة  وإسرهم،  تجاه أ  بواجباتهم  امت عليهم القيجباو يث  ح  فراد المشكلين لها،ة الأولي  مسؤ 

خصي   نالأم ر لهم توف      .المجتمعي  ، و الأسري ، الش 

تتعرض    الأسرة   ن  أ  لاإ ال  إلى  معي نة   لامعو   بفعلقد  وانتزاع  الزوجة حق  ة  خاص  وب   ،وق حق  الانهيار  وق 

  أمام   يقي  حق  نزاع    إلى  الأسري    اموذلك بسبب الخلافات التي قد تنشأ بين الزوجين، فيتحول الوئ  ،طفالوالأ

 المحاكم. 

  النظر عن طبيعة الانفصال   بغض    ،ن عن بعضهما البعض اوانفصل الزوج  الزوجي ةانتهت الحياة    إذاو 

فيهالمتسب  أو   يترت    فإنه،  ب  يتحم  قد  تبعات مالية  الزوج ويلزم  ب  قته  ل  مطأو    فعها لزوجتهبد    اً قضائي  لها 

عليه    ض  رِ ف    ب المحكوم عليه من دفع مابسبب تهر    ا ام شيء منها،  أي    ن ينالو   لا  نهم فعلياً ده، إلا أأولاو 

التز  تلك الالتز   الماليةبسبب عدم مقدرته  أو    ت مالية،ااممن  دفع  وبالطبع    المرأة لتصطدم    ت،اامعلى 

 .وق حق  م لهم به من كِ طفالها باستحالة تحصيل قيمة ماح  أ
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آبائهم  د نفقة  ولاالأعلى    أيضًاجبا  او والقانون    مالإسلا  ن  أ  إلاد(  ولاالأ)الزوجة و النووية    للأسرةهذا بالنسبة  

 ذات   المطاف  نهايةيواجهون في  م  نه  إلا أ،  اً حق  بيانها لا   ى الباحثةتتول  هم ضمن شروط معينه سأمهات  و

عوبات   بد  فكان لا د من عدم القدرة على تحصيل النفقة المحكوم لهم بها،  ولاالأالزوجة و   تواجههاالتي    الص 

يل بد  إيجاد ال  إلىارع  دفع الش    هذا ماو ،  وقهم بالنفقةحق  تكفل لهم   قانونية  إيجاد آلية    من   حالات هكذا   أمام

الذي   الفلسطيني  قانون صندوق النفقة    فأصدري النفقة  حق  هذه المعضلة التي تواجه العديد من مست  لحل  

ندوق يعمل  حيث  ،  تنفيذها  تعذ رالمالنفقة    امأحكتنفيذ    إلىيهدف   بشقيها  حق  من أجل ت  الص  العدالة  يق 

وتمكينها    تهاامعن كر   ة للنفقة والدفاعحق  وق الفئات المستحق  الحماية والمساءلة، وذلك من خلال حماية  

اقتصادياً قانونياً  بالإضافة  ونفسياً   ، اجتماعياً ،  الفارين  إلى.  تنفيذ    تهمحق  وملا  مساءلة  النفقة    امأحكمن 

ندوق سيادة القانون. ويقوم  اتهم وتطبيق  ولي  مسؤ   أمامبهدف وضعهم   سة اته بصفته  ولي  بتنفيذ مسؤ   الص    مؤس 

  معاهدة   تحديداً و ة التي التزمت بها دولة فلسطين،  ولي  ة منسجمة مع المعاهدات الد ة ذات إرادة سياسي  امع

  ،(1325المتحدة رقم    ممللأالتابع    نالأمقرار مجلس    ، ) اوسيد   (المرأة   ضد  التمييز    أشكالمناهضة كافة  )

 . الفلسطيني    ، وقانون الطفلالقانون الأساسي    تحديداً و ة  الفلسطيني  ، وكذلك التشريعات  الطفل  وق حق  واتفاقية  

ندوق بموجب قانون    الفلسطيني  س صندوق النفقة  تأس   ادر،  2005املع  6رقم    الص  نيسان    26  بتاريخ  الص 

  2007ة  سن  ل  2ة رقم  التنفيذي  لائحته    صدرت كما    ،2015  امع   12بقرار بقانون رقم    المعدل  ،2005  امع

ندوق ف  قانون صندوق النفقة.  امأحكتطبيق    لضمانوذلك    ؛2007  ولالأتشرين    8بتاريخ   الجهة  هو    الص 

  ي لأ  تنفيذها  تعذ رالمالنفقة    امأحك  النفقة، حيث يضمن دفع قيمة  امأحكى تنفيذ  ة الوحيدة التي تتول  امالع

عن _(  اً وأزواج  ، بنات  ، أبناءً آباءً )فع النفقة  بد  فين  المكل  ،  لزم قانون صندوق النفقة وبقوةوي  سبب كان،  

المكونة من    للأسرالمصروفة من طرفه  وال  الأم  فعبد    _هم حق  ب  ةالقانوني    الإجراءات ق اتخاذ كافة  طري

 (.  ين جميعهم للنفقةحق  والمست الإعاقةوذوي  سن  ال، النساء، كبار )الأطفال



 

 

سةبصفته    دوره  وهنا يعني أن  الصندوق ي مارس   المتعل قة لمعالجة القضايا    قانونياً   تملك تفويضاً   ةام ع  مؤس 

خصي    الأحوالبمسائل   ، حيث  الفارين من وجه العدالة  ة علىالقانوني  ، السلطة  خاص  ة في المجال الالش 

  الإجراءات اتخاذ    خلالالنفقة من    امأحكالفارين من تنفيذ    ةحق  بملاز دور الدولة في سيادة القانون  عز  ي

ورها تلزم  بد  التي  المنقولة وغير المنقولة،  وال  الأمهم كالمنع من السفر، الحبس والحجز على  حق  ب   ةالقانوني  

صفة    ، واكتسبت قضائي  ي النفقة والمقررة بموجب حكم  حق  النفقة لمست  امأحكقيمة    فعبد  المحكوم عليهم  

ة،  قضائي  ال  مثل المحاكم  الاختصاص وذلك بالشراكة مع جهات  ،  ةامع  أموالاً بتحصيلها كونها    الامتياز

، سلطه ي  محل  ، وزارة الحكم الوالمواصلات ، وزارة النقل  الوطني    الاقتصاد سلطة النقد، وزارة الداخلية، وزارة  

 ذات العالقة. الرسمي ةالهيئات  وغيرها من   الأراضي

ندوق ن شراكات  وتتضم   ،  ة الاجتماعي  ة، وزارة التنمية  ح  وزارة الص    أعلاهما ذكر    إلى  بالإضافة،  أيضًا  الص 

سات  الالمدني  المجتمع    مؤس  والقطاع  المست  ؛خاص  ،  الفئات  تمثيل  على  للعمل  في  حق  وذلك  ط  الخط  ة 

التي    المجانية  والأنشطةمن الخدمات    الاستفادةمن    ي النفقةحق  مستلتمكين    والأنشطةج  اموالسياسات، البر 

سات التقدمها تلك     )   ل في القانون ث  تتم  التي    ةالاقتصادي  وق  حق  أحد اليعتبر  في النفقة    حق  ال  ن  ذلك أ،  مؤس 

  رف والعادة روريات حسب الع  من الض    وتعليم، وأي  لاج  وكسوة ومسكن وع  اممن طع  امبما ينفق بشكل ع

د ت ، حيث ت  (  حق  وهذا ال،  (النسب أو    القرابةأو    الزوجي ة )بالتي تقع    علاقات النفقة بالقانون ضمن ال  حد 

 ، (وإناثاً   ذكوراً )من نساء ورجال وأطفال    الأسرةيز الحياة التشاركية الكريمة بين مختلف أفراد  عز  يضمن ت

اله  ل  لك    اعتبار أن  على   إ  سواءً ،  ةاممنهم مساهماته وأدواره  إنتاجي  ةً نجابي  كانت  بما    ةً مجتمعي    وأو/  ةً ، 

   النظر عن الجنس. بغض   وطاقاتهم الأفراد استثمار قدرات  على ينعكس إيجاباً 



 

 

د ومن هنا يت  ة المقررة بمقتضى  القانوني  جه الحماية  او   بيان   إلى يهدف    موضوع الدراسة بكونه بحثاً   حد 

ندوق قانون   ة التي  ولي  تلك الحماية مع بعض الاتفاقيات الد   مواءمةومدى    المهم شةعيفة و للفئات الض    الص 

 وق تلك الفئات.   حق  ل المنظ مةة الفلسطيني  متها لبعض التشريعات ت لها دولتنا، وكذلك مدى مواءانضم  

 الدراسة:  أهمي ة 

طفال  ، ألا وهم النساء والأفي المجتمع  المهم شةعيفة و ز على الفئات الض  نها ترك  الدراسة في أ   أهمي ةتبرز  

الإعاقةوذو   سن  الوكبار   تستو  التي  النفقات  بيان  خلال  من  وذلك  القانون  حق  ،  بموجب  الفئات  هذه  ها 

للاستفادة من  ونشر المعرفة    ،ين هذه النفقات امفي ت  الفلسطيني  ودور صندوق النفقة    ،اقهاحق  وشروط است

لين  نص  الفارين من وجه العدالة والمت  حق  ب  تخذ  جراءات التي ت  خدماته، وفي الوقت ذاته بيان سلسلة الإ

وق  حق  ل  المنظ مةة  ولي  تلك الخدمات لبعض الاتفاقيات الد   مواءمةبيان مدى    إلى، بالإضافة  اتهمولي  من مسؤ 

ومدى   الفئات،  التشريعات    أيضًا  مواءمتهاتلك  الفئات    وق حق  بإقرار    المتعل قةة  الفلسطيني  لبعض  تلك 

 وحمايتها.

 ية الدراسة: شكالإ

رة للفئات    الاجتماعي  و   الاقتصادي  و   السياسي  و   القانوني    الفلسطيني  الواقع    ن  إ ضعفاً،    كثرهو الأ  المتضر 

كفله القانون لتوفير قوت هذه الفئات، فهل   حق  النفقة    ن  ، وطالما أ سن  الطفال وكبار  ة النساء والأ خاص  وب

ندوق   -بالفعل– هذه الفئات  ه من حماية  يمكن    له    القانوني  وهل التنظيم    ؟قادر على حماية هذه الفئات   الص 

 ؟ةولي  ة والاتفاقيات الد الفلسطيني   وتنمية قدراتها بما يتواءم مع القوانين

 

 



 

 

 الدراسة: أسئلة 

د تت   الفلسطيني  لعمل صندوق النفقة    القانوني  : ما هو التنظيم  الآتيالدراسة من خلال طرح السؤال    أسئلة   حد 

  ؟ وللإجابة عن الفلسطيني  للواقع    ملاءمتهة، وما مدى  التنفيذي  ولائحته    2005ة  سن  ل  6وفق القانون رقم  

 : لآتيوذلك على النحو ا ة الآتية،ي  الف رع سئلة من طرح الأ بد  لا  ل،التساؤ  هذا

 ؟ الفلسطيني  صندوق النفقة  إنشاء أسبابهاما هي و  أنواعهاما هي ما هي النفقة و  ✓

ندوق ن هي الفئات المستفيدة من خدمات م   ✓ ندوق شروط الاستفادة من خدمات و  ؟الص    ؟الص 

ندوق ماهي الموارد المالية  ✓  ؟ للص 

ندوق اهي إجراءات الاستفادة من خدمات  م ✓ ما هي طرق تحصيل المبالغ المصروفة من و   ؟الص 

ندوق قبل   ؟ الص 

الاستفادة    حق  حالات سقوط  هي    وما  ؟اق المستفيد للنفقة حق  ق من استمرار استحق  ماهي طرق الت ✓

ندوق من خدمات   ؟ الص 

 ة؟ القانوني  ج المساعدة ام هو برن ما ✓

 ؟ الفلسطيني  مة قانون صندوق النفقة للواقع ما مدى ملاء ✓

 

 



 

 

 ختار هذا الموضوع: أ  ية جعلتنالذاتية والموضوعي    سبابالأجملة من    ث م ة    :اختيار الموضوع  أسباب

   الذاتية: سبابالأ* 

ندوق شغفي ب .1 فهو جزء من    ،2006  امفي عن كان حديث الولادة  أ  عمل به منذ ، حيث إنني أ الص 

 الرائدة والفريدة.نشر تجربته  إلىسعى أو  ،تخر برسالتهفأيتي المهنية هو  

لاةالعمل بحديث النبي   .2 ، صدقة  ثلاث من    لاإنسان انقطع عمله  لإمات ا  إذا:"  ملاوالس     عليه الص 

  دائماً   عيني  ب  نص  أضعه    ولد صالح يدعو له." وهذا الحديث كنت  أو   علم ينتفع به،أو    جارية،

على تركيز التفكير في موضوع   عني كثيراً فقد شج    الماجستير،ر في موضوع أختاره لرسالة  وأنا أفك  

 تي. مم ا يرتبط بحاجة المجتمع، ويكون للناس مورد انتفاع به في حياتي وبعد 

 ة:  الموضوعي   سبابالأ* 

ة   .1 عها عند تصد    الأسرة في    ة الأطفالخاص  عيفة  الفئات الض  بحياة    هارتباطحساسي ة الموضوع وشد 

عمل على رعاية تلك    المشر ع  لذا فإن  ؛  الأطفال   ايتهما يذهب ضح    غالباً ة التي  الأسريخلافات  بال

 ه. امأحكوتنظيم  الفلسطيني  الفئة من خلال إيجاد صندوق النفقة 

 من  نها  حيث إة،  خاص    الزوجي ةوفي الحياة    ،ةامالع  ةالاجتماعي  النفقة في الحياة    أهمي ةبراز  إ .2

هم في   يسنها مبلغ مالي  ف على أتتوق    تها لا، فأهمي  الأسرةبنى عليها  التي ت    الأساسي ةالدعائم  

 اعتبار للمحكوم له  رد    لتشك    فهي  ،بعد من ذلك، بل هي أ ةام بكر من العيش    لهتمكين المحكوم  

سة   ما حمل هذا الدور    إذا  ةً خاص  ،  يارات  الخِ من    عديدةً   اه فرصً أماموتفتح    ،المجتمع  أمام  مؤس 

   .امز العالحي   إلى خاص  ز التنقل تلك القضايا من الحي  ةٌ  امع

ندوق ه  يؤدي  طبيعة الدور الذي   .3   إليه ه  زيادة الإقبال على التوج    إلىته الفائقة، قد أدت  وأهمي    الص 

ات الملف  عدد  زيادة    إلى  وهذا أدى حتماً   ،المساعدة  إلىجل تغطية الحالات التي تحتاج  أمن  



 

 

ندوق المشمولة بتغطية   توضيح    همي ةلذلك كان من الأ  ؛بشكل مستمر  حة للزيادة  مرش    وهي  ، الص 

وبعض  ،ة ولي  مع بعض الاتفاقيات الد  ام حكتلك الأ ام، وبيان مدى انسجالمنشأ لهالقانون  امأحك

 ة. الفلسطيني  التشريعات 

، وهذه الدراسة ستكون  الفلسطيني  ق بصندوق النفقة  ن ندرة الدراسات التي تتعل  من خلال البحث تبي   .4

 ع الباحثة. ، كما تتوق  الفلسطيني  ى من نوعها على المستوى ولالأ

 أهداف الدراسة: 

 الفلسطيني  لعمل صندوق النفقة    القانوني  التنظيم  بعنوان )  عنونةالباحثة ومن خلال هذه الرسالة الم    تتطل ع

  المشر ع جه الحماية التي سعى لها  او بيان    إلى(  وتعديلاته   2005ة  سن  ل  6القانون الناظم لعمله رقم    ق  ف  و  

وق الفئات المتروكة من  حق  مستحدثة لحماية    كآلية  الفلسطيني  من خلال إيجاد صندوق النفقة    الفلسطيني  

ندوق ة الناظمة لعمل  القانوني  وص  نص  ي النفقة، وذلك من خلال دراسة ما اشتملت عليه الحق  مست   الص 

وق هذه  حق  مة لظة الناالفلسطيني  ة، والتشريعات  ولي  ها مع بعض الاتفاقيات الد ام وبيان مدى انسج،  وتحليله

 يلي: الفئات، وذلك من خلال ما

 . أنواعهابيان مفهوم النفقة و 

 . الفلسطيني  صندوق النفقة  إنشاء أسباب توضيح 

ندوق لعمل    التنظيمي    الإطاربيان   ندوق )الفئات المستفيدة من خدمات  الص  من    ، موجبات الاستفادةالص 

 خدماته( 

ندوق  أموالتوضيح شروط الاستفادة من   . الص 

 توضيح إجراءات الاستفادة. 



 

 

ندوق بيان موارد   المالية. الص 

ندوق بل بيان طرق تحصيل المبالغ المصروفة من قِ   . الص 

 للنفقة. القانوني  اق حق  استمرار الاستق من حق  بيان طرق الت

ندوق الاستفادة من خدمات  حق  حالات سقوط   .الص 

 ة .القانوني  ج المساعدة امتوضيح برن 

ة، وبعض التشريعات  ولي  بعض الاتفاقيات الد ).الفلسطيني  قانون صندوق النفقة للواقع    امانسج بيان مدى  

 .(ةالفلسطيني  

 الدراسة:  منهجي ة

ينبني على تحليل  التحليلي     الوصفي    المنهج    في هذه الدراسةِ   الباحثةِ   لقد اتبعتِ  وص قانون  نص  الذي 

  ها، امأحكوكيفية معالجة هذا القانون لهذا الموضوع وبيان    ،ةالتنفيذي  ولائحته    الفلسطيني  صندوق النفقة  

 .التحليلي  الباحثة أداة المقابلة من أجل تدعيم المنهج  كما استخدمتِ 

 الدراسة:  خط ة

فق القانون رقم  لعمل صندوق النفقة الفقه و    القانوني  بحثي سيقتصر على دراسة التنظيم    أسلفت  سابقاً بأن  

 لأهداف هذه   يقاً حق  وذلك لتخصيص الدراسة وتعميقها وتحديدها، وت   ؛ةالتنفيذي  ولائحته    2005ة  سن  ل  6

 : ، على النحو الآتيثلاثة فصول إلىمت الدراسة فقد قس   ،تساؤلاتها ة للإجابة عنولاالدراسة، وفي مح

لعمل    التنظيمي    الإطارو   ،صندوق النفقة  نشاء لإ  الموجبة   سباب والأ  أنواعها: ماهية النفقة و ولالأالفصل  

ندوق   .الص 



 

 

 .الفلسطيني  صندوق النفقة  نشاءالموجبة لإ سباب والأ أنواعهالنفقة و : ماهية اولالأالمبحث 

 .: ماهية النفقة ولالأالمطلب  •

 المطلب الثاني: أنواع النفقة.  •

 . الفلسطيني  صندوق النفقة   نشاءالموجبة لإ  سباب الأ: لث المطلب الثا •

ندوق لعمل  التنظيمي   الإطارالمبحث الثاني:   . الص 

ندوق هيكلية : ولالأالمطلب  •  والدور المنوط به. الص 

ندوق الموارد المالية المطلب الثاني:  •  .للص 

ندوق نطاق سريان قانون  المطلب الثالث: •  والفئات. امحكالأ من حيث   الص 

ندوق  أموالموجبات الاستفادة من صل الثاني: الف    .هفتحصيل المبالغ المصرو  آليات و  ،إجراءاتها، و الص 

ندوق  أموالموجبات الاستفادة من : ولالأ بحث الم  .إجراءاتها، و الص 

ندوق : موجبات الاستفادة من خدمات ولالأالمطلب  •  .الص 

روط: ولالأ الف رع              . القانون للاستفادة أوجبهاالتي  الش 

روطالثاني:  الف رع              المكلمة للاستفادة الش 

ندوق المطلب الثاني: إجراءات الاستفادة من خدمات  •  .الص 

 . تحصيل المبالغ المصروفه آليات المبحث الثاني: 

 .إجراءات قانونية تمهيدية :ولالأالمطلب  •

 . إجراءات قانونية نهائية المطلب الثاني: •



 

 

الثالث:   الاستحق  الت  آليات الفصل  استمرار  النفقة  للنفقة،اق  حق  ق من  المساعدة  ام برن  ، حالات سقوط  ج 

ندوق قانون  مواءمةمدى  ،القانوني    . الفلسطيني  للواقع  الص 

 . اق للنفقة، حالات سقوط النفقةحق  ق من استمرار الاست حق  الت آليات : ولالأالمبحث 

 . اق للنفقةحق  استمرار الاست  ق من  حق  الت آليات  :ولالأالمطلب  •

 . حالات سقوط النفقة المطلب الثاني: •

ندوق قانون  مواءمة، مدى القانوني  ج المساعدة ام المبحث الثاني : برن  .الفلسطيني  للواقع  الص 

 . القانوني  ج المساعدة امبرن: ولالأالمطلب  •

ندوق قانون    مواءمةمدى  المطلب الثاني:   • ة والتشريعات  ولي  )الاتفاقيات الد الفلسطيني  للواقع    الص 

 .ة(الفلسطيني  

 

 

 

 

 



 

 

 ول الأ الفصل 

  التنظيمي   الإطارصندوق النفقة، و  نشاءالموجبة لإ  سبابوالأ  ة النفقة وأنواعهاماهي   
 ه لعمل

الموجبة سباب  الأ  بيان ت  إلى  بالإضافة  أنواعها،بيان ماهية النفقة و ت  إلىفي هذا الفصل    الباحثة    تطرق تس

ندوق  نشاءلإ ندوق لعمل  التنظيمي   الإطارن ستبي  ومن ثم   ،منه ولالأفي المبحث  الص   . الص 

 . الفلسطيني  صندوق النفقة  إنشاءأسباب و  أنواعها: ماهية النفقة و ولالأ المبحث 

ال في  اية  بد  في  الخوض  اوقبل  هذه  موضوع  عن  النفقة    الباحثة  تبين    نأ  بد  لا  لرسالة،الحديث  ماهية 

متِ لذلك    أنواعها،و  المبحث    قس  مطالب   إلىهذا  بينت  ثلاثة  النفقة    ولالأفي    ،  في وتطرقت  ،  ماهية 

،  الفلسطيني  دوق النفقة  نص  نشاءسباب الموجبة لإالأ  بينت   لث ، وفي المطلب الثاأنواعها  إلىالمطلب الثاني  

 : وذلك على النحو الآتي

 ماهية النفقة : ولالأ المطلب 

ة  الاقتصادي  له الزوج من واجب الرعاية  عقد الزواج، ما يتحم    ىعل بة  الواجبات المترت    ن بين أهم  مِ   عل  ل

ب القدرة على    سن  عند بلوغهم  - ل الأطفال  على الزوجة والأطفال، كما يتحم    الإنفاق للأسرة، وذلك ب   - الكس 

م  ، ولبيان ذلكبشروط معينة  قاربهموأ   على والديهم  الإنفاقواجب     ول الأفي    ،رعينف    إلىهذا المطلب    سأقس 

   : في الثاني منه النفقة في القانون واصطلاحاً، و   مفهوم النفقة لغةً منه سأبين 

 



 

 

رع  واصطلاحاً  : مفهوم النفقة لغةً ولالأ  الف 

 : النفقة في اللغةأولا

طلاقات يدور حول معنى  مدار هذه الإن  من معنى، إلا أ  أكثرطلق في اللغة على  وت    النفقة من الإنفاق،

 إذا نفق الرجل  نفق المال أي صرفه، وا  ، وأوفنيت    نفاق القوم، أي نفدت    رف، أي النفاذ، فيقال: نفدت  الص  

 .2فقات(فاق ون  جمع النفقة بلفظي )نِ نيت، وت  ماتت وف   إذا الدابة افتقر، ونفقتِ 

 ثانيا: النفقة في الاصطلاح 

 3والكسوة والسكنى (.  امع)الط  بأنها  )النفقة( عرف الحنفية 

افعي ة  اام،  4دون سرف(  دمي  معتاد حال الآ  اموا: )هي ما به قو المالكية فقال  اام فقالو: )النفقات جمع    الش 

 ا وكسوةً وادمً   مونه خبزاً فها الحنابلة بأنها: )كفاية من ي  وعر    ،5وهو الإخراج في الخير(   فقة من الإنفاق،ن  

 6وتوابعها(. ا ومسكنً 

النفقة في الطعظ على تعريفي الحنفية والحنابلة أيلاح والكسوة والسكنى، وتوابعها عند   امنهما حصرا 

بطالب النفقة، على سبيل المثال نفقة العلاج   رر  الض    حق  لالحصر بهذه الأشياء ي    ن   أالحنابلة، ولاشك  

الحنفية, والحنابلة   لا بها عند تعينها، وكذلك نفقة الخادم, مع أن  لا تقوم الحياة إ  يالت  ور  الأممن    عد  ت  

 تعريفهما لا يشملها .   ن  ، إلا أقالا بوجوبها
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افعي ةتعريف    امأ   بالجانب الفقهي    خاص  , والحديث هنا  الإنفاق, يشمل كافة أنواع  امفهو تعريف ع  ،الش 

 .  الإنفاقلموضوع 

  ام لا بالطع عناصر النفقة, فالحياة لا تقوم إ  رت فيه جميعع, حيث توف  امج  تعريف المالكية فهو تعريف  امأ

  الإطار يحكم    بالزواج, ووضعوا ضابطاً   الأب إعفاف    إلىراب, والسكن والعلاج والتعليم, وقد تصل  والش  

 التعريفات .  حه من  رج  ، وهو أن تكون بقدر الحاجة ودون إسراف, وهو ما ا  لهذه العناصر امالع

رع  النفقة في القانون : الثاني  الف 

لقدر المعروف, وخدمة  باكنى والتطبيب  والكسوة والس    امنفقة الزوجة تشمل الطع  القانون على أن    نص  

 7ثالها. امالزوجة التي يخدم 

جب مطلق  او حين في  ،8فقد أضاف نفقة التعليم ونفقة العلاج  لمطلق النفقة,بالإضافة ف ،د ولاالأ نفقة  امأ

والكسوة والسكن    ام القول بوجوب النفقة للزوجة ,يعني وجوب الطع  ن  ليه فإوع9قارب النفقة للأصول والأ

 على تعيين البعض فلا يشمل الباقي.  ينص  , ما لم والعلاج والخدمة جميعاً 

 المطلب الثاني: أنواع النفقة 

النفقة بحسب   أو   كانت زوجة،  إذاتختلف فيما    المرأة ها  حق  فالنفقة التي تست  ، لها  حق  المستتتعدد أنواع 

، روع الآتيةبيانه من خلال الف  يتم  ، وهذا س ناءالأبها حق  كذلك تتعدد أنواع النفقات التي يست، مأأو  مطلقة،
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الثاني    الف رع،  الط لاقوفي حال    الزوجي ة  في حال تحق ق  المرأة ها  حق  أنواع النفقات التي تست  ،ولالأ  الف رع

   الثالث نفقة الفروع: الف رع نفقة الأصول،

رع ق ها المرأةحق  التي تست أنواع النفقات: ولالأ  الف   الط لاقوفي حال    الزوجي ة في حال تحق 

ها بعد حق  عن أنواع النفقات التي تست  الزوجي ة  تحق قفي حال    مرأة ها الحق  التي تست  ات تختلف أنواع النفق

  ، نفقة عدة  فتستحق    الط لاقفي حال    اامزوجة،    نفقة  حق  تست  الزوجي ة   تحق قنها وفي حال  إ، حيث  الط لاق

وذلك على    ،د ولاالأمسكن الحضانة في حال وجود    ا جرةحضانة و   جرةلأاقها  حق  است   إلىهذا بالإضافة  

لها بالتفصيل، على    اق المرأة حق  حوال استوأ  ،بيان تلك النفقات ا إلى  حق  لاالباحثة  تطرق  ت سبيل المثال س

 ي: تالنحو الآ 

ق ها المرأةحق  النفقات التي تست: أولاً   الزوجي ة حال تحق 

 :نفقة الزوجة-1

ومسكنها والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة سوتها  ها وكِ امأي ما ينفقه الزوج على زوجته من مال, لطع 

خصي  ثالها خدم, وهي بحسب قانون الأحوال  مالزوجة التي يكون لأ واجبة على    1976ة  سن    الأردني  ة  الش 

 إذا د الزواج  بة على عقثار المترت  من الآقة للزوجة  نففالجراء عقد الزواج بينهما,  إالزوج للزوجة من لحظة  

خصي  من قانون الأحوال    35  المادة  تِ نص    فقد   وقع صحيحاً    وقع عقد الزواج صحيحاً   إذا"  نهعلى أ ة الش 

من    (17)  المادة  نتهما تضم  ، وكذلك  التوارث"    حق  المهر والنفقة ويثبت بينهما  على الزوج    للزوجةلزم  

رعي ة  امحك شرح الأ)كتاب   خصي  في الأحوال    الش    النكاح صحيحاً "متى انعقد  يباني  زيد الألمحمد    (ةالش 

، فيجب عليه بمجرد "  المرأة بد ولو لم يدخل  ه من حين العقامأحك  والزوجةويلزم الزوج    الزوجي ة،تثبت  



 

 

  حق    فالنفقة   ،إذا  ،10ناشزة ما لم تكن    أنواعهاوتلزمه نفقتها ب  .ي لها مهراً م  ن لم يكن س  العقد مهر مثلها إ

في بيت أهلها    ولو كانت مقيمةً   بينهما مقابل طاعة الزوج  قائمةً   الزوجي ةالحياة    تِ امللزوجة تطلبه ما د 

من قانون    (67)  المادة ت عليه  نص  لما    شرعي    حق  غ و تنعت بغير مسو  امو   ،بيته   إلىطالبها بالنقلة    إذاإلا  

خصي  الأحوال   ولو كان    حيح  من حين العقد الص  النفقة على الزوج ولو مع اختلاف الدين    ة "تجب الش 

ولها    شرعي    حق  تنعت بغير  امو   ،طالبها بالنقلة  إذاقيمة في بيت أهلها إلا  ولو كانت م  ا  مريضً أو    فقيراً 

تنع  ام  إذاوذلك  ا لها"  شرعيً   عدم تهيئته مسكناً أو    مهرها المعجلعدم دفع الزوج لها  تناع عند  مالا  حق  

 بأحد سببين:  لاللزوجة طلب فرض النفقة إ   حق  ثبت تقصيره, وبذلك لا يأو  عليها  الإنفاقالزوج من 

 عليها.   الإنفاقتناع الزوج من ام ن يثبت  أ  -1

 .الإنفاقتقصير ب  ن يثبت  أ  -2

ة  حيث اشترط الحنفية طلب الزوج   ،ا لفرض النفقةخذ القانون برأي الحنفية عندما اشترط شروطً هذا وقد أ

 .القضاء أمامرفع الزوجة دعوى لا بعد ذلك, والفرض بالقانون لا يكون إ

   11ىأولتناعه من باب امثبوت تقصير الزوج و  إلىبالإضافة 

رعه الزوجة بهذا الطلب عن طريق القضاء  تتوج  ف   يتم  و   ،الذي يفرضها على زوجها من تاريخ طلبها  ي  الش 

ل  بد  نقاصها حسب تإأو    ا مع جواز زيادتهاعسرً أو    وء حال الزوج ومقدرته المالية يسراً تقديرها في ض  

أو    ،غير المنقولةأو    الغائب المنقولةزوجها    أموالفي  فرض النفقة للزوجة  وت  ا,  عسرً أو    احال الزوج يسرً 

 

إذا‌نشزت‌الزوجة‌فلا‌نفقة‌لها‌والناشز‌هي‌التي‌تترك‌‌)التي‌تناولت‌النشوز‌‌(‌69)‌‌نص‌قانون‌الأحوال‌الشخصية‌في‌المادة‌‌10

بيت‌الزوجية‌بلا‌مسوغ‌شرعي‌أو‌تمنع‌الزوج‌من‌الدخول‌إلى‌بيتها‌قبل‌طلبها‌النقلة‌إلى‌بيت‌آخر‌ويعتبر‌من‌المسوغات‌‌

 (لها‌بالضر‌أو‌سوء‌المعاشرة‌‌الشرعية‌لخروجها‌من‌المسكن‌إيذاء‌الزوج

‌.‌149م,ص‌1999مون‌أبو‌سيف,‌"الدفوع‌الموضوعية‌في‌دعاوي‌النفقات",‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع,‌‌أم‌11



 

 

خصي  من قانون الأحوال    (77)  المادة  نص  حيث جاء بعلى مدينه   "يفرض القاضي من حين الطلب ة  الش 

 على مودعه المقرين بالمال والزوج أو    على مدينهأو    غير منقولأو    نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولا

رعي ة بالبينةنكاره  مواقع إثبات لأحدهما بعد إأو  المنكرين لهماأو  رعي ةوبعد تحليفها اليمين  الش   . "الش 

من تجب  _على الزوجة تحصيل النفقة المفروضة لها على زوجها    تعذ ر  في حال_القانون    ألزمقد و هذا  

وهو    ،بها على الزوجالرجوع    حق    هملو فرضت غير ذات زوج ويكون لفيما  عليها    الإنفاقبعليهم  نفقتها  

خصي  من قانون الأحوال  (75) عليه المادةت نص   ما  ة.الش 

 الولادة: اُجرة -2

كانت  أ  سواءً ،  بسبب الولادة  جرةالقانون هذه الا    فرض    ،الولادة  ا جرةها الزوجة  حق  من أنواع النفقات التي تست

القابلة والطبيب الذي   ا جرة )  ن  على أ   القانون في هذا الموضوع  نص  حيث  ،  12منتهية أو    قائمة   الزوجي ة

وثمن العلاج والنفقات التي تستلزمها الولادة على الزوج بالقدر  ،إليهالولادة عند الحاجة لأجل  ستحضر  ي  

( من قانون  78المادة )  نص  حسب    ،13غير قائمة(أو    قائمةً   الزوجي ةكانت    سواءً   ،المعروف حسب حاله

خصي  الأحوال   :14نلاحظ ما يلي   الأردني  ة الش 

  ، ثمن العلاج   ،الطبيب   ا جرة  ، القابلة  ا جرة وهي:    ،العلاجتصنيفات لنفقة    ةربعاشتملت هذه المادة على أ

نه لم يشمل , إلا أور  الأمالنقل وغير ذلك من    ا جرة المستشفى,    ا جرةمثل  والنفقات التي تستوجبها الولادة  

 أطباء وثمن العلاج بسبب الحمل.ل خلال فترة حملها من أجور امما تدفعه الح
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تبنى‌القانون‌رأي‌المالكية‌في‌وجوب‌أجرة‌القابلة‌على‌الزوج‌دون‌النظر‌الى‌الجهة‌التي‌أحضرت‌القابلة‌)الزوج‌أو‌‌‌14

 حال‌عند‌الحنفية.‌الزوجة(‌كما‌هو‌ال



 

 

يار ليس للزوجة  في  الخِ   نَّ أ بهذا الخصوص نتبين    لاع على ما ورد في القرارات الاستئنافيةالاط  وحين  

  ، طلب منها أن تلد في مستشفى حكومي    إذاف  ختيار،للزوج في الا  حق  نما الإو   ، والمستشفىتحديد الطبيب  

وإنما يلزم بأجر ولادة المثل,    خاص  لا يلزم بنفقات المستشفى ال  فإنه ،  خاص  فرفضت وولدت في مستشفى  

المحكمة تلزم   ن  ، فإالمراجعة والعلاج إلىتنع عن معالجتها وكانت بحاجة أو ام اً كان الزوج غائب إذا اام

 . الزوج بهذه النفقات 

رع بالإخبارويكون  ،تقدر تلك النفقة حسب حال الزوج خصي  ولا يجوز الاكتفاء بالبينة  ي  الش  ة وفاتورة  الش 

 المستشفى. 

 الط لاقحال  ها المرأةحق  النفقات التي تست ثانياً:

 :دةالعِ نفقة  -1

يحكم بها من تاريخ وجوب على مطلقها، حيث فسخ أو  تفريقأو  جب القانون نفقة المعتدة من طلاقاو 

، الط لاقبها عند تبليغها وثيقة    ةة وللمطلقة المطالبسن  تزيد على    ن لاعلى أ  ،هاانتهائ  إلى   وتمتد    العدة

من قانون الأحوال (  80و  79)نته المادتان  ها بها وما ذكر تضم  حق  انقضت عدتها ولم تطلب يسقط    إذاف

خصي    . نه لا تدفع النفقة للمعتدة في حال نشوزهاأ  إلىة. مع الإشارة الش 

 

 

 :الحضانة اُجرة-2

ها  حق  فهي تست  ،ةالحضان  ا جرةفي حال كان لديها أبناء    الط لاقها الزوجة بعد  حق  من أنواع النفقة التي تست

في    ، حيث جاءلها بها  حق  لا    فإنه،  معتدة لأب الطفلأو    ن كانت زوجةً ، فإقائمة  الزوجي ة  ن لم تكنِ إ



 

 

خصي  قانون الأحوال  ( من  160المادة )  نص   للحضانة في    ا جرةً   الأم   حق  "لا تست  الساري المفعولة  الش 

كانت هي الحاضنة    إذا  الأمجرة لغير  دفع هذه الا  ", وقد ت  الرجعي    الط لاقفي عدة  أو    الزوجي ة  امحال قي

غير  ولي  جب على  وهي ت   ات الحضانة من النساء.حق  حسب ترتيب مست جرة المثل على أن  أوقدرها ب  الص 

خصي  ( من قانون الأحوال  159المادة )  نص  حيث ورد في    ، قدرة المنفق واستطاعته  لا تزيد على  ة  الش 

غيرف بنفقة الحضانة على المكل   الساري المفعول )ا جرة   مثل الحاضنة على أن لا تزيد   جرة أ وتقدر ب الص 

 .  على قدرة المنفق(

رعي ة المحاكم    أمام  سن  التحديد هذا    وقد تم    ،ناءالأببلوغ    إلىالحضانة    ا جرةفي    الأم  حق    ويستمر     الش 

غيرأم     الحاضنة ليست كانتِ   إذا بينما  ،  عامًا(  15)بعمر   كان ذكرا  في  ن  ، تنتهي حضانتها له إالص 

 .15ة نثى في الحادية عشر كانت أ إذاالتاسعة من عمره, و 

 المسكن: اُجرة-3

غيرلحضانة  اللوازم التي تحتاجها الحاضنة    هم  يعتبر المسكن من أ  ( من  389حيث ورد في المادة )  ،الص 

رعي ة  امحكالأ)كتاب   خصي  في الأحوال    الش  ن لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه  ( لمحمد قدري: )إةالش 

غير يلزم  اً  سر و ما م  أبوه، وكان  خادم  إلىاحتاج المحضون    نِ ا، وإسكناهما جميعً   الأب الفقير فعلى    الص 

خصي  قانون الأحوال    ن  به(, وعليه نرى أ  في المادة    نص  ف  ،خذ برأي المذهب الحنفي  ة الساري المفعول ا  الش 

غيرلم يكن    إذا( على أنه : )168) حد ما لم يكن فقيرا  عاجزا   لا يشاركه فيها أ  أبيهمال فنفقته على    للص 

ب عن النفقة و   ما يلي:  الباحثة ترى  فإن  (, وبذلك عقلية  أو  بدني ة   افة  كل الكس 
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حيث يحكم بها للحاضنة في حال   ،دهأولاالمسكن اللازم لحضانة    ا جرة فع  بد    الأب   ألزم القانون    أن    -

  16,الط لاق

غار،أن يثبت فقر    بد  لا    ،المسكن  جرةأبمن أجل الحكم    -   المتعل قة شأنه شأن جميع أنواع النفقات    الص 

 المثل. ا جرةالمسكن مع  ا جرةأن تتناسب قيمة   بد  , ولا همب

غير، الحاضنة سكنا  لحضانة    استأجرتِ   إذا  - ثبت الاستئجار    إذا  لأنه  ؛يجاربد  من وجود عقد إ لا    الص 

حكم من تاريخ  ستأجر ف ي  كان المنزل غير م    إذا   اامو   ى،المسكن اعتبارا  من تاريخ رفع الدعو   جرةأحكم ب ي  

 الحكم.

 :ضاعةالر   اُجرة-4

التي تست  النفقة  أنواع  على إرضاعها    ا جرةفلها أن تطلب    الرضاعة،  ا جرةبعد طلاقها    المرأة ها  حق  من 

أم    حق  لا تست)   الرضاع  جرةلأ  الأماق  حق  استبخصوص    (152المادة )  نص  ، حيث جاء في  منه  دهاأولا

غير قي  الص  ها في عدة  حق  على إرضاع ولدها وتست  ا جرة  الرجعي    الط لاقفي عدة  أو    الزوجي ة  امحال 

  حق  أ الأم) بإرضاع الطفل الأم حق  بخصوص  ( 153المادة ) نص  ( كما جاء في البائن وبعدها الط لاق

بنفقته ما لم تطلب    جرةأ قدمة على غيرها بوم    ،بإرضاع ولدها   ا جرة المثل المتناسبة مع حال المكلف 

إكمال الولد   إلىمن تاريخ الإرضاع    جرةفرض الا  وت    ،المكلف بالنفقة  ضار  ففي هذه الحالة لا ي    ،أكثر

 17(فطم قبل ذلكتين إن لم ي  سن  

 : ما يلينستنتج  الرضاعة جرةأب المتعل قةوص المواد نص  لاع على  الاط   من  
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 .18لا يجوز   ذامن إرضاع ولدها إضراراً بها، وه  الأمفي منع    لأن    ؛وية بإرضاع طفلهاولالأ  حق  لها    الأم-

 . 19لأنها كالأجنبية  ؛البائن الط لاقعلى الرضاع في عدة   جرةالا   الأم حق  تست -

ن فقط، فمتى  تي سن  الالطفل  يتم  ن  أ  إلىرضاع من تاريخ الإ على الرضاع هي  جرةاق الا  حق  مدة است أن   -

فطمته قبل   إذالا  إ  الرضاع  جرةأفي المطالبة ب  حق  ال(  الأم)لين، لم يكن للمرضع  امن كولي  الطفل ح  أتم  

 ذلك. 

خصي  من قانون الأحوال    (150ت المادة )نص  هذا وقد   لإرضاع    الأمتتعين  ة الساري المفعول على)  الش 

لم    إذاأو    عةولم توجد متبر    ،مال يستأجر به مرضعة  بيهلألم يكن للولد ولا    إذاجبر على ذلك  وت    ،ولدها

 . (كان لا يقبل ثدي غيرها إذاأو  ،همأ ن ترضعه غير م   الأب  يجدِ 

 وهي:  ،رضاع طفلهاعلى إ  الأمجبر فيها بينت هذه المادة الحالات التي ت  فقد 

 ضاعته. ر   ا جرةدفع  ن خلالهِ يستطيع مِ مال  بيهلأ لم يكن للطفل ولا  إذا .1

 له.  إيجاد مرضعةالأب   يستطيعِ لم  إذا .2

 ه. مأضاعة من غير رفض الطفل الر   إذا .3

غيرلمصلحة  وذلك رعايةً   . عليه من غيرها  حناناً وشفقةً  أكثر الأمبسبب كون  الص 

إرضاع ابنها في الأحوال التي لا  الأمأبت   إذا) نهذاته على أ القانون  من (151) المادةت نص  هذا وقد 

عن الإرضاع    الأم   تنعتِ ام  إذاأي    (عندها  ه   مرضعة ترضعأن يستأجر    الأب يتعين عليها إرضاعه فعلى  

غير  مرضعة لإرضاع  أن يستأجر    الأب ، وجب على    وعلى المرضعة ،  وذلك للحفاظ على حياته  ؛الص 
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ترضع    جرةأالمست لأن  مأه عند  أن  ي  املها، و   حق  الحضانة    ه؛  عن الإرضاع لا  ها في  حق  سقط  تناعها 

 . عن الآخر  مستقل   حق  كلًا منهما  الحضانة، لأن  

رع  نفقة الأصول الثاني:  الف 

والجدة من الوالدين وحالهما من    ن الجد  ا؛ لأوَّ ل  ن ع  والجدة وإ  الأمو   ب والجد   نفقة الأصول تجب للأ ن  إ

  ، المالكية  امأ  ،20عند عدمه, هذا عند جمهور الفقهاء  الأب   اميقوم بمق  فالجد    ،وين الأباق النفقة كحال  حق  است

فقط, فلا تجب النفقة لسواهما من الأجداد والجدات على   الأم و   الأب المقصود بالأصول هم    ن  ا: إفقالو 

 .  21يقي  حق  ليس بأب  الجد   ن  ؛ لأ د ن على الج  الأبن, كما لا تجب نفقة ابن الأبولد 

خصي  قانون الأحوال    امأ على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين على  منه    (172)  المادة  في  نص  ة فقد  الش 

  ، عساره في حال إ   امأ   ،واشترط يسار المنفق  ،صغيراً أو    كبيراً   ،نثىأأو    ذكراً   الف رعكان    سواءً   ،الموسر  الف رع

مع عائلته،  مهم  اطعإو   إليهوالديه    يلزم بضم    فإنه،  دهأولاحاجته وحاجة زوجته و   يزيد على وكان كسبه لا

صغيراً نفقة والديه الفقيرين  أو    كبيراً كان  ،أنثىأو    يجب على الولد الموسر ذكراً كان  - أ)  حيث جاء فيها

ب ولو كانا قادرين على   .الكس 

ب كان الولد فقيراً ولكنه غير قادر على    إذا  -ب  كان كسبه لا يزيد    إذايلزم بنفقة والديه الفقيرين و   الكس 

 . مع عائلته( مهم اوإطع  إليهوالديه  ده فيلزم بضم  أولاحاجته وحاجة زوجته و  على

 سبق نستنتج:  مم ا
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، وهو  راً صغي  أو    راكبي    ،نثىأأو    اً كان ذكر أ  سواءً ،  جب القانون على الولد الموسر نفقة والديه الفقيريناو -

 خذ برأي جمهور الفقهاء.بذلك أ

ب  على  ولو كانا قادرينِ   حت ىجب القانون النفقة للوالدين الفقيرين  او   - ، وهو بذلك أخذ برأي الحنفية  الكس 

افعي ة  بالوالدين. وذلك من قبيل البر   والش 

لك يكون قد  طلاق، وهو بذ ، حيث تركها على الإملم يقيد القانون فرض نفقة الوالدين بشرط الإسلا  -

 حنيفة. بي عمل بالراجح من مذهب أ

 على وجوبها للأجداد والجدات.  ينص  ولم  ،ب نفقة الوالدينو حصر القانون وج -

 ** شروط وجوب نفقة الأصول 

روط: أولاً   الواجب توافرها في المنفق  الش 

 ين: ر ام، ومعيار يساره يكون بأحد فلا تجب النفقة على المعسر  اً،المنفق موسر  أن يكون  -1

 لاك.الأمأو  اليسار بالمال*

ب اليسار بالقدرة على  * ب اً على  كان قادر    إذانه  ، حيث إالكس   ه. يعلى والد   للإنفاقبالعمل    ، فإنه ملزمٌ الكس 

روطاً: ثاني    نفق عليه الواجب توافرها في المُ  الش 

 ق ذلك في:حق  اً ويتاً معسر  أن يكون طالب النفقة فقير  -1

 ملك. أو  تلاكه لمالام عدم *



 

 

ب عجزه عن  * ب اً على   كان قادر    إذا   امأى, شلل...(,  م  به عاهة )ع  أو    اً يكون مجنونكأن    الكس  فعند    الكس 

افعي ة ب ولو كان قادراً على    حت ىوالحنفية تجب نفقته    الش  رع الحنيف    ن  ق فقره؛ لأحق  متى ما ت  الكس  الش 

ب بالعمل و  الأب  املز ، وإلحاق الأذى بالوالديننهى عن إ  ذى.أ أكثر هو وابنه غني   ،الكس 

روطتوافرت هذه    إذاف على     إلا أنه قادرٌ راً كان الولد فقي    إذا  امأدهما،  أولانفقة الوالدين على  تجب    ،الش 

ب   ينظر:  فإنه ،الكس 

 ن يعيل فنفقة والديه واجبة عليه. حاجته وحاجة م   كان كسبه يزيد على إذا-

 .عائلته إلىوالديه  يلزم بضم    فإنه ،حاجته وحاجة عائلته يزيد على   كان كسبه لا إذا-

 . نه يؤمر بمواساة والديها: إقالو   ءالفقها  ن  ، إلا أالحالةذكر هذه   القانون لم يتطرق إلى  فأن    داً كان وحي    إذا-

ب وغير قادر على    كان الولد فقيراً   إذا-  فوق طاقته. يكلف    المرء لا   ن  الديه، لأو تلزمه نفقة    فهنا لا  ،الكس 

 

 : المقدار الواجب في نفقة الأصول **

 إذا   حت ى بقدرها،  نما تجب للحاجة فتقدر  إ  هان  لأ  ية؛بقدر الكفا  رب والمقدرةالأصول هي من نفقة الأقا  ة نفق

 .22هل العلمه أ ام تبلغ قدر الكفاية، وهذا عند ع حت ىمها يتم  ن أعلى الولد  ب وجد بعضها وج

 الأصول: وط نفقة ق س **

 

 3/597-‌4هامش‌-مرجع‌سابق‌‌-الكوهجي‌‌22



 

 

اجة حزوال الان، فلزما  ضي  فهي تسقط بم    ،لدفع الحاجة  د  جِ ما و  ن، إهذا النوع من أنواع النفقات   ن  بما أ

 . سقوطها إلىا حتمً  يؤدي  الوقت  بمضي  

 روعنفقة الف  الثالث:  الفَرع

غير وق  حق   غيرنفقة   ، ومنهامتعددة  أبيه على    الص  مسكن، مصاريف العلاج، مصاريف    ا جرة،  أنواعهاو   الص 

غير  ، بشرط ألا يكون  الدراسة ن ، وإللولد على وجوب النفقة    اتفق جمهور الفقهاءوقد  ا ،  فقيرً   مال، أي  للص 

الوجوب  غيرهم من الفقهاء حصروا  دون    المالكيةن  ت للانتباه أ الملف  ، و 23نثى أأو    اكان الولد ذكرً   سواءً سفل  

 .24وهكذان الأب هو دونه كابن ن م   إلىه وْ تعد  دون أن يفي الولد فقط 

 ي: ت ، على النحو الآأبيهن على الأب ها حق  نواع النفقات التي يست لأ  وسأعرض لاحقاً 

 : نفقة الكفاية أولا

خصي  قانون الأحوال    نص   ، لم يكن للولد مال  إذا-نه )أ على أ  168في المادة    1976ة  سن  ل  61رقم  ة  الش 

ب النفقة و   نع  اً ا عاجز فقيرً   الأب   حد ما لم يكنِ لا يشاركه فيها أ  أبيهفنفقته على     عقلية  أو    بدني ة    فة  ، لآالكس 

  م ن يصل الغلا أ إلى, و وسرة بعملها وكسبهاالتي ليست م   الأنثىج ن تتزو  أ إلىد ولاالأنفقة   تستمر   -, ب 

ب  الذي الحد   إلى  .(علم   ثاله ما لم يكن طالب  مأفيه  يتكس 

 ج ما يلي: ن ت لال هذه المادة نسخمن 

غيركان للابن    إذا  –أ   رعي ة  ع م انوقد أكدت محكمة الاستئناف  ،  مال فنفقته من ماله  الص   ن  : )إذلك  الش 

غيرا نفقة  ا شهريً دينارً   (27)الحكم بمبلغ   سة إ في مالها المودع لدى    للص    ام الأيت  أموالدارة وتنمية  مؤس 
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سةمدير ال  رمأو   \فرع الزرقاء\ عية حاضنتها من  فعه للمستأنف عليها المد  بد  عليه    المد عىالمذكورة    مؤس 

غير تاريخ الطلب لإنفاقه على   غير   ولي  عليه    المد عىة بالمعروف ومنع المستأنف  الص  ة من المعارضة  الص 

 25...(بالمواد المذكور فيه  , وعملاً بناء على الدعوى والطلب والإقرار والتراضي

غير  ن  حت بأ ن صر  )وإحيث جاء فيها    ،العدلية  امحكالأ  مجل ةمن    ( 851) المادة  كدته  أ  هذا ماو  لك يم  الص 

ا  حو ر  راحها ص  ش    ن  ، إلا أالقبض   إلى, ولا يحتاج  قريبه بمجرد الإيجاب أو    ه المال الذي وهبه إياه وصي  

 .يجاب فقط(بمجرد الإ  تتم   الأب هبة الأخ والعم عند عدم   ن  بأ

  ، هوصي  أو    هولي  بقبض    الهِبة  تتم    لطفل،  شيئاً   حد  وهب أ  إذانه )بأ   مجل ةالمن    (852)المادة    جاء فيو 

غير وعلى المحكمة حينما تفرض نفقةً      .(ف فيهكنه التصر  ام، و د جِ ن و  أن تفرضها في ماله إ للص 

فقط لا   أبيه،جب نفقة الولد الفقير الذي لا مال له على  و أخذ القانون برأي جمهور الفقهاء عندما  أ  -ب 

رعي ةالنفقات )من كتاب  (458)، هذا ما أكدته المادة عسراً حد ما لم يكن م  فيه أ الأب يشارك  حيث  (الش 

غيرالولد  نفقة  جاء فيها) ا يجب توسيع النفقة  موسرً   الأب كان    إذانه  إلا أ  هي عبارة عن مقدار الكفاية،   الص 

 اً(ع النفقة بالمقدار الذي يراه مناسب  وس  ي  وعليه فالقاضي   عليهم،

غيرع على  ن يوس  يجب أ   )...وفي هذا صدر قرار لمحكمة الاستئناف ا  وسرً م    أبوهن كان  في نفقته إ  الص 

رعي ةالنفقات )من كتاب  (458) بالمادة  عملاً    26( الش 

 ي: ت، على النحو الآ نفرق بين عدة حالات   فإننا ،الأب عسار في حال إ  -ج
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ب ا عن عاجزً   الأب كان  إذا** القانون لم يوجب عليه نفقة   ن  ؛ فإ عقلية  أو  بدني ة   بآفة  مصاب  لأنه ،الكس 

غيرولده   غيرالقانون لم يذكر الجهة التي يجب عليها نفقة    ن  إلا أ،  الص  نه يفهم  ، إلا أفي هذه الحالة  الص 

خصي  من قانون الأحوال    (170)المادة    نص  ه القانون حسب  من توج     ن  ا على نفقة العلاج فإوقياسً   ،ةالش 

غير نفقة    والجد    موللأ  ،الجد  ن كانت معسرة فيلزم بها  ، فإالموسرة  الأم تجب على    الأب عسار  عند إ   الص 

  .عند يساره   الأب الرجوع على 

 منها:  ،وهناك عدة قرارات استئنافية في هذا الموضوع

غار أم    الإعسار وادعت   الأب ادعى    إذا وله  لا فالقول ق، وإثبات اليسار فها المحكمة إ تكل    ، اليسار  الص 

غار د ولاالأ, فنفقة بيمينه  .27عساره فعليه نفقة المعسرين ثبت إ ا   إذا, فالأب تختلف باختلاف حالة  الص 

بنه قادر على  ا، إلا أفقيرً   الأب كان    إذا  **   ، ن يعيلحاجته وحاجة م    يزيد على  وكان كسبه لا  ،الكس 

ب ما    الأب لم يجد  أو   غيرن  الأب نفقة    ن  ، فإبه  يتكس    ( 171)بالمادة    جاء  الموسرة كما  الأمتجب على    الص 

خصي  من قانون الأحوال   ب ا على  ا قادرً فقيرً   الأب كان    إذا  )   الآتي  ىت عل نص  حيث    ،ة الش  ، وكسبه  الكس 

وتكون    ،الأب دم  ن تجب عليه النفقة عند ع  ا يكلف بنفقة الولد م  كان لا يجد كسبً أو    حاجته،  لا يزيد على

  ذاته   القانون ( من  173)ت المادة  نص  كما  ،  (يسرأ  إذايرجع به عليه    الأب ا للمنفق على  نً يْ هذه النفقة د  

غارتجب نفقة  )على   ب فقير عاجز عن    الفقراء وكل    الص  ن يرثهم من  على م    عقلية  أو    بدني ة    بآفة    الكس 

ث ويرجع ن يليه في الإر ا تفرض على م  كان الوارث معسرً   إذاو   رثيةالإ  همأقاربهم الموسرين بحسب حصص

   .(يسرأ إذابها على الوارث 
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خصي  من قانون الأحوال    (171)المادة    ت نص  في قرارها) لقد    الاستئنافية  ع م انوهذا ما أكدته محكمة   ة  الش 

ب ا على  ا قادرً فقيرً   الأب كان    إذا:  نهأ  على ا يكلف كان لا يجد كسبً أو    حاجته،  ، وكسبه لا يزيد علىالكس 

يرجع به عليه    الأب ا للمنفق على  وتكون هذه النفقة دينً   الأب بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم  

غار: تجب نفقة  ذاته على  من القانون   (173) المادة    تِ نص  ، و أيسر  إذا فقير عاجز عن    الفقراء وكل    الص 

ب  كان   إذارثية و الإ  همأقاربهم الموسرين بحسب حصصن يرثهم من  على م    عقلية  أو    بدني ة    بآفة    الكس 

, فعلى المحكمة تطبيقا  أيسر  إذاث ويرجع بها على الوارث  ليه في الإر فرض على من ي  ا ت  معسرً   الوارث  

غيرعية بيان ورثة  ف المد  ن تكل  ما أإليهين المشار  نص  لل ب له وتلزمهم بنفقة  رض عدم وجود أ, على ف  الص 

غيركفاية   حِ بحس  الص  المادة  الإرثية  هصصب  في  جاء  ما  مراعاة  مع  عليهم  الادعاء  وبعد   ,(173 )  

غيرن يكون والد  على أ   ،المذكورة ا عليه يرجع  نً ي  النفقة ستكون د    ن  ، لأ عليهم في الدعوى   المد عىحد  أ  الص 

 .28(أيسر إذابه على الورثة 

بعلى    ا إلا أنه قادرٌ فقيرً   الأب كان    إذا  ** ب فلم    الكس  ب  ه بالتكس  يأمر  القاضي يفرضها عليه و ن  ؛ فإيتكس 

 ول ان لقانون لم يتا  ن  ، إلا أالإنفاقن لم يفعل فقد أجاز الحنفية حبسة لإجباره على  ، فإ دهأولاعلى    الإنفاق و 

 ة بالنفقات . خاص  ال امحكبتنفيذ الأ المتعل قةهذه المسالة 

فهنا تنتقل    ،أي الزوج بمجرد العقد   ،تجب على غيره  حت ى على والدها    الأنثىجب القانون نفقة  و أ  -د 

خصي  قانون الأحوال    نص  ا حيث  أبيه النفقة على زوجها وتنقطع نفقتها عن     ن  ( أ 167ة في المادة )الش 

 نفقتها على زوجها . فلا الزوجة  إنسان في ماله إنفقة كل  

 :النفقة على الذكور -ه
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ب، فإعلى   اً قادر   اً كان الولد سليم  إذا  - نفرق بين عدة حالات :ا   حت ى    نفقته تبقى واجبةً على أبيهن  الكس 

ب به الذي  الحد   إلىيصل    حت ى جبوا نفقة الذكور او ي الجمهور الذين ، حيث أخذ القانون برأثالهاميتكس 

ب على    اً فيكون قادر   ،يبلغوا الحلم فكم هو    ،د في زمننا هذاولاالأرفق ب القانون أم، ولعل  أبيه ى  عل  الكس 

،  د طالبي العلمولاالأالقانون استثنى  ، و نفسهم بعد بلوغهم الحلم مباشرةد الذين يعتمدون على أولاالأعدد  

بثالهم  م أفلا تسقط نفقتهم وإن كان   . ةعي  امشهادة ج أولن الأب ينال   ن  ، إلا أون وجعلها واجبةً يتكس 

،  ن يكون ناجحاً كان طالب علم بشرط أ إذالا ، إالنفقة حق  ب من الذكور لا يستالتكس   بلغ حد   نوبذلك م  

ب لآفة  ا عن  عاجزً أو    هليه للتعليم،وذا أ  د وقد    عقلية ،أو    نية  بد    الكس  رعي ةت المحكمة  حد  ذلك العمر   الش 

 .عامًا( 15ب )

فلم يوجب له    ا لا مال لديهنه لم يكتسب وكان فقيرً ب إلا أفيه التكس    بدأالذي ي  ز الحد  او ن تجم    امأ  -ب 

 بمفهوم المخالفة.   عملاً  القانون نفقةً 

 نفقة التعليم ا: ثانيً 

خصي  قانون الأحوال    نص  حيث    ،ناء على والدهم نفقة التعليمالأبها  حق  ومن أنواع النفقة التي يست ة في الش 

في جميع    أيضًام الموسر يلزم بنفقة تعليمهم  أبيه تهم على  قالذين تجب نفد  ولاالأ )  ن  على أ  (169)المادة  

وذا أهلية    ،ايكون ناجحً   ن  ة، ويشترط في الولد أعي  امشهادة ج  أولالولد    ينال    ن  أ  إلى   ،ةالمراحل العلمي  

 .(النفقة عن مقدار الكفاية لا تقل    ن  على أ  ،اا ويسرً عسرً  الأب  اله بحسب حويقدر ذلك كل   ،للتعليم

 : الآتي شروط الحصول على نفقة التعليم على النحو  القانوني   نص  يتضح من خلال ال

 البينة. أو  ن يثبت ذلك بالإقرار، وأأهلية للتعليم اً وذان يكون الولد ناجحأ بد  لا ** 



 

 

 ، ويجب بيان فترة نفقة التعليم  ،ىولالأ  عي ةامالجهادة  قبل نهاية الش    عي ةامالجيحكم بمصاريف الدراسة    **

 .  واحد دراسي   امع  يين في كل  او قسطين متس أو  ،واحد  وي  سن  ويمكن الحكم بها على قسط  

 مع وجود ة  خاص    الولد في مدرسة    ع  ضِ و    إذاف  ،ة للأطفالخاص  نفقة التعليم في المدارس ال  في حال  امأ

ق في ظروف التحاقهم في المدارس حق  فعلى المحكمة الت  ،ةفي المدارس الحكومي    اني  المج    ي  ام لز التعليم الإ

الحكومي    إذاو   ،ةخاص  ال بالمدارس  التحاقهم  يتعل    امأ  ؛ةما كان هناك مانع من  التعليم في  فيما  بنفقة  ق 

اعتبرتِ   ،الروضة أفقد  الاستئنافية  القرارات  غير  ن    الالز   أول  سن  دون    الص  للتعليم  المقرر   ي  اممرحلة 

 الأب غار لا يلزم  ثالها دار رعاية وحفظ للص  مأ، حيث تعتبر الروضة و به  الأب بموجب القانون لا يلزم  

 بها. 

 نفقة العلاج:  ثالثاً:

 (170)المادة    نص  جاء في  حيث    ،نفقة العلاج  أيضًا   بائهم ناء على آالأبها  حق  ومن أنواع النفقات التي يست 

خصي  قانون الأحوال  من   نفقتهم على  ولاالأ  -1: )ة الساري المفعولالش  بنفقة  أبيهد الذين تجب  م يلزم 

موسرة    الأموكانت    ، نفقة التعليمأو   العلاجأو    ،الطبيب   ا جرةا لا يقدر على  عسرً م    الأب كان    إذاعلاجهم  

كان   إذاوكذلك    ،ترجع به عليه حين اليسار  الأب على    ديناً   ن تكون  ه على ذلك، تلزم بها على أر وقاد 

  الأب النفقة عند عدم    يهن تجب عل فعلى م    ،معسرينِ   الأم و   الأب كان    إذا  - 2,  تحصيلها منه    تعذ رغائبًا ي 

 .(يرجع بها المنفق عليه حين اليسار  الأب على  ن تكون ديناً على أالتعليم  أو  ،نفقة المعالجة

 : الآتين شروط نفقة العلاج على النحو أ  أعلاهالمادة المذكورة  نص  نستنتج من  

غيرن يكون  أ  بد  نه لا أ -1 غيروالدة    -2.  العلاج  إلى  اً ومحتاج  اً مريض  الص  )الحاضنة( طالبت   الص 

 .نه رفض ، إلا أوالده بعلاجه



 

 

ي هذه النفقات، حق  وبيان مست   ،أنواع النفقات المقررة بموجب القانون أكون قدِ انتهيت  من عرضِ  ذلك  وب

 .الفلسطيني  صندوق النفقة  نشاءسباب الموجبة لإالأالمطلب الثالث لبيان  ىسأعر ج عل نوالآ

 الفلسطيني  فقة صندوق الن  نشاء سباب الموجبة لإ : الألثمطلب الثاال

تجاهها  لمالية ا ا  التزاماتهب  زوجهاهاجس عدم وفاء    أمامنفسها    المرأة قد تجد    الزوجي ةالخلافات    عند نشوب 

  و أو/  دهاأولا  وأو/  ن كانت زوجةً بها إ  المتعل قةفعه لمبالغ النفقة  بد  ق  تعل    ما ما، ولاسي  دهاأولااتجاه    وأو/

بالحكم   لقضاء للمطالبةا  إلىاللجوء  إلى ، فتضطر  أخرى نفقات  أي   وأالمحكوم به لهم .... الإيجارل بد  

  قضائي  الن يصدر الحكم  أ  إلىو وق،  حق  لهذه ال  المنظ مة  القوانينِ   وص  نص  و اشى  يتم  وق، بما  حق  لها بهذه ال

جل كفاية   تعاني من أمدخول مالي    ي  أون  بد  ت  /ن كانما وإلاسي    المحكوم له بالنفقة   وأو/   المرأة تظل  

  ، ن المحضونو من عدم دفع قيمة النفقة هم الأطفال    ولالأر  المتضر    ن  نجد أ  يالتال ، وبدهاأولاو نفسها  

ة المعتادة قد أثبتت  القانوني    ت الإجراءاتِ ام، ماد جديدة    من أجل خلق آلية    لىاالنداءات تتع  أتِ بد    لذلك

حيث  رعين،  ف    إلىهذا المطلب    سأقسمصندوق النفقة    نشاءلإالموجبة    سباب الأولدراسة  ،  عدم نجاعتهــا

 : الاجتماعي  بالواقع والثاني   قضائي  البالواقع  المتعل قة سباب ض الألعر منه  ولالأص خص  ي  

رع  قضائي  البالواقع  متعل قة  أسباب :ولالأ  الف 

اية  بد    تتطرق الباحثةس  الفلسطيني  صندوق النفقة    إنشاء  إلىالذي أدى    قضائي  القبل الحديث عن الواقع  

ندوق ة  كدت الحاجة الملح  والتي أ  ،2006  امالنفقة خلال ع  امأحكب   المتعل قةحصائيات  الإ  بيانتِ   إلى   ، للص 

 :الآتي وذلك على النحو  ،هإنشاء ا عندما قررصحيحً ا اتخذ قرارً  الفلسطيني   المشر ع ن  وأ

، زيادة مط ردة  إلىتتجه    امحك عداد هذه الأ أ ن  إلى أالنفقة    امأحكعداد  أ على    تشير الإحصاءات المعتمدة

رعي ةوي للمحاكم  سن  الالتقرير    إلىفمن الرجوع   ادر  الش    ن  أ  نجد   2006  امعن ديوان قاضي القضاة ع  الص 



 

 

رعي ةالمحاكم    أمامعدد القضايا المنظورة     ( 452) ، منها  قضي ة  (3783)   بلغ  ى او في مختلف أنواع الدع  الش 

في   ( قضي ة 2139) تلك المحاكم   ا، فيما بلغ عدد القضايا التي فصلت فيه2005 ام رة من عمدو   قضي ة

، من بين القضايا التي فصلت  2007  ام( قضي ة مدورة للع501)وبقيت    ،( قضي ة1143)   طسقا إحين تم  

المحاكم   رعي ةفيها  بينها  ،  ( قضي ة2139)  والبالغة  الش  يعادل نفقة،    قضي ة  (850)كانت من  بما  أي 

حيث وصلت   ،دارة من بينها، نفقة الزوجة احتلت الص  2006  امرة خلال عو من القضايا المنظ  (39.7%)

 . 29( %47.1) نسبته  أي ما (468) إلى

رعي ة   امحكنسبة تنفيذ الأ  أن  إلى  دناه  أش  اما في الهإليه المشار    ذاتها  بينت الدراسةذاته  وفي الوقت     الش 

بقيت    امحكمن تلك الأ  (%92.8)   ن  ( أي أ%7.6) بلغت    2006  امة خلال عي  ام النظدوائر التنفيذ    أمام

 على ورق.   براً حِ 

 : ما يلي نرى  نذاكآ  قضائي  البالواقع  أكثروبالتمحيص 

من خلال النفقة، وذلك    امأحكبتنفيذ    ةالمختص  هي  آنذاك    ي  ام النظللقضاء    التابعةكانت دوائر التنفيذ  

الشروع بالتحصيل لمصلحة   ومن ثم    ،أ بتبليغ المحكوم عليهبد  ة ت القانوني  اتباع مجموعة من الإجراءات  

الأحيان تجري من خلال تلك الدوائر تقسيط مبالغ النفقة المحكوم بها على    ا من  للنفقة، وكثيرً   حق  المست

كانية الحبس للمحكوم عليه الذي اما هي  قانونيً   المتاحة غط  وسائل الض    هم  ولكن أ ،  المحكوم عليه مجدداً 

انقطاع أو    المصالحةبعض القضايا من خلال    حل  تخلف عن دفع النفقات، في هذه المرحلة من التنفيذ ت  

خصي  في قانون الأحوال    المبينة  سباب الأ  سبب من    ي  النفقة لأ   طبيعة   ن  ذلك أ  ،المتعددةة في مواده  الش 

 .ثناء تنفيذهفي أ الملف  بالأطراف وب المحيطةروف ا للظ  متغيرة وفقً  طبيعةحكم النفقة هي 

 

اعداد‌المحامية‌فاطمة‌‌-‌‌‌2006دراسة‌ارقام‌وحقائق‌حول‌تنفيذ‌احكام‌النفقة‌الصادرة‌عن‌المحاكم‌الشرعية‌الفلسطينية‌29

 وحدة‌الابحاث‌-مركز‌المرأة‌‌-المؤقت‌



 

 

،  من أجل تنفيذها بأقصى سرعة  أخرى ضمانة    ام حكتلك الديون والأ   الفلسطيني    المشر ععطى  أ   هذا وقد 

خصي  بالأحوال    اً خاص    اً نص   30الفلسطيني    من قانون التنفيذ   (21)نت المادة  فقد تضم   ة ومن ضمنها  الش 

الطرق العادية في التنفيذ   إلىن يتاح تنفيذها دون اللجوء  ، أي ألاً معج    النفقات بأن يكون تنفيذها تنفيذاً 

مجرد صدور حكم النفقة    ن  فإ  يالتال وب  -كان الطعن فيه جائزا   إذاوتلك الطرق تقتضي عدم تنفيذ الحكم  -

المحكمة  أو    من محكمة الاستئناف  بل صدور الحكم النهائي  ى تتيح تنفيذه في دوائر التنفيذ ق  ولالأبحالته  

سرعة    ن  فإ   يالتالالقطعية، وب  أن يكتسب الدرجة  لتنفيذه قب  كانمالإبخر يكون  بمعنى آأو    العليا بعد ذلك،

مانًا  حبسه ضأو    ،الحجز على المحكوم عليه  امأ   ة التي تتيحضافي  زات الإمن الممي    عد  النفقة ت    امأحكتنفيذ  

ينِ المحكوم به، وإننا نجد أ ل شك  جراءات قد ي  والإطالة في الإ  امحكتنفيذ تلك الأن في  او الته  ن  لتسديد الد 

الذي يجب دائمًا   ر  الأمسفره،  أو    ب المحكوم عليهالمحكوم لها في حالة تهر    إلىا يضاف  ضافيً إ  ئاً عب 

وطبيعة تنفيذها بشكل سريع    ام حكة تلك الأة لنوعي  خاص  دراك الطبيعة الالتأكيد عليه في أي  توصية وهو إ

  المشر عة  ولاعلى الرغم من مح  ،مجد    يبقى غير    دور دوائر التنفيذ   ن  مين على التنفيذ، إلا أمن قبل القائ

أبالحماية    امحكحاطة هذه الأإ تبقى حبرً في أ   نهاإلا  ا على ورق، حيث سيطرت ظاهرة  غلب الأحيان 

 .اً ب من دفع النفقة على الواقع دائمالتهر  

ديد رر الش  لحاق الض  ب على ذلك من إوما يترت    امحك اهيك عن طول الإجراءات والعجز عن تنفيذ الأن

راب، الكسوة، التطبيب(، ، الش  امعي قيمة )الط  النفقة تغط  سبق آنفاً، فإن     كما،  نهما أسي    ،المحكوم لهمب

ا الذي  ضررً   شد  والأ  كثرالأالطفل هو    ن  للمحكوم له بها، ومن وجهة نظري فإ  ق قدر الكفايةحق  وبالكاد ت

،  ة سن  حرم التربية الحسرة مستقرة، وي  ه في الطفولة والعيش ضمن أحق  حرم  نما ي  وإ  الإنفاقلا يحرم فقط من  

والانقطاع عنها، بل  عد الدراسة  به عن مقا وما قد ينجم عنه من تسر    ،بسط مقومات الحياةحرم من أوي  
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خلاق المقبولة للمجتمع، من خلال وصوله  وأبعد من ذلك الانقطاع عن أسرته وخروجه عن منظومة الأ

ع  أخيرً  الظ  ا  مرارتها  بر  وذاق  عاشها  التي  المخد    إلىروف  والسرقة،  تعاطي  الجريمة عز  ي  مم ارات،  ز 

بة على  المترت  ذكرها و   التي تم  النتائج    ن  مع التأكيد أ،  بأكمله  للسلم الأهلي    اً هدد  م    ويصبح فرداً   ،بالمجتمع

والنتائج    ب سبامرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأ  الفلسطيني  صندوق النفقة    إنشاء  إلىة التي أدت  قضائي  ال  سباب الأ

 الثاني.  الف رعبيانه من خلال  يتم  س ، وهذا ماالاجتماعي  على المستوى 

رع  الاجتماعي   قة بالواقعمتعل   أسبابالثاني:  الف 

  كان المحكوم له بالنفقة أطفالاً   إذاف،  اه و أوم  هوملبس  هومشرب  المحكوم له بها  مأكلن  النفقة تؤم    ن  بما أ 

نفقة،    لابلا سكن و   في حال عدم تحصيل قيمتها   ن وْ ق  يبْ   ،المطلقة على سبيل المثال  أمهم  في حضانة  

ا لها  ا حصينً درعً   ا قليلةً لون أحيانً شك  الذين قد ي    ذويها تصحبهم للعيش بمنزل    نْ إلى أ  والدتهم  فتضطر  

  د ولا الأب  ر  الأمغلب الأحيان ينتهي  ا بها وبهم، وفي أ يضيقون ذرعً   اية ثمَّ بد  ، وقد يتقبلونهم  دهاولالأا  يً اموح

ل لهم طريق الانحراف،  ويسه  هم  يجر    مم ا  ،وءرب من المدارس، ومصاحبة قرناء الس  ارع، والتس  الش    إلى

عالة والدتهم واخوانهم، وهكذا تزدحم دور الرعاية  من العيش وإ   نواك  يتم  لتهان السرقة  ام   إلىوقد يلجئون  

في الكثير من الأحيان تحت قسوة الظروف ووطأتها وضغط أهلها    المرأة والإصلاح بالوافدين، وقد تجبر  

التخل   وتسليمهم  عليها على  أبنائها  الغالب    إلى ي عن حضانة  الذي في  لوالديه    ن  أ  ام إوالدهم  يتركهم 

  د  حق  يسوده ال  جو    بهذا الواجب، في ظل    هم لزوجته لتقوم  ن يترك  أأو    بهم،  ويعتنواوهم  ليرب    سن  الب   الطاعنينِ 

بالنسبة  الأسري   ت  والتشت    والكراهية   أبناؤهم بعد أ الذين تخل    أمهات   الو   للآباء، كذلك الحال  ن  ى عنهم 

 بسط احتياجاتهم ودوائهم. ر أيتوف نفسهم ولا ون على إعالة أ يقو   لا  ،سن  الب  طاعنين صبحواأ

 هن  وأطفال    ضاع صعبة وما يواجهن  و أالنساء من    تحديداً و ما يعيشه بعض المحكوم لهم بالنفقة    أمامف  ،إذاً 

 يؤدي   مم ا على أبنائه،   الإنفاقب  التزاماتهالمحكوم عليه مواصلة تحمل  ام ف، نتيجة إحجمن إهمال وتعس  



 

 

خول بد  ، و لم الأهلي  دون الس  يخلق مجرمين بالمجتمع يهد    يالت الالتشرد والانحراف، وب  إلىبالكثير منهم  

اكل  ص من مش ل لهم للتخل  الأمي لهذه الفئات وبصيص  ام ز التطبيق، سيكون الدرع الحصندوق النفقة حي  

 فع مبلغ النفقة.بد  ه املز السعي وراء المحكوم عليه من أجل إ

ؤقت فاطمة الم  الأستاذة  قابلت    ، فقد صندوق النفقة  إنشاء   إلى   سباب التي أفضت على الأ قة  بد  للوقوف  و 

صندوق النفقة اجت بعد    إنشاءهذا التساؤل بما يلي: فكرة    صندوق النفقة التي أجابت عن  اممدير ع

واستصدار    ،ةالقانوني  في تقديم الخدمة    الاجتماعي  و   القانوني  للإرشاد    المرأة مسار طويل من عمل مركز  

وات من العمل في مركز  سن    أكثر من ست    امد   وبعد مسار طويل  نفسه  الوقت   فيولكن    ،النفقة  امأحك

سةً  – المرأة    ام أحك ن  القانوني ون أللنساء المعنفات لاحظ  واجتماعيةً  قانونيةً  تقدم خدمات   -باعتبارها مؤس 

الحراك   بدأ  ان، ومن هنفذ لأنها لا ت    ،هم النفقةحق  الذين تصدر ب  خاص  تخدم الأش  النفقة فعليا مش عم

سهم  يات وعلى رأامبعض الأصوات من المح وكان في    ،يقدمن الخدمات   لواتييات الاممع المح  الفكري  

المؤقت  فاطمة  وانا  البكري  حنان  اقليبو  الأستاذة  منال  ومعنا  أ   خضنا ،  كبير  حنان    والأستاذةنا  نقاش 

سات الين دور  ، أالبكري  سات   تحديداً   مؤس  ا أننا كنا نشوف قديش  الفئات خصوصً   ذهالدولة بحماية ه  مؤس 

صرنا  أو    دهاأولاقوت    نام لت  وتشحد   تروح تلف    لاإ يار  والفقر وما عندها أي خِ   والإهانة  تتعرض للذل    عم 

 تودي  الأمنتيجة خلاف اضطرت    الأب سر بعد ما انتركت من  دخل في مجموعه من القضايا هذه الأ تن

ن ام هذا الموضوع وتز   كل    ،بعد ما شفنا  الأب عند أهل  أو    هم عند الزوجتتركام أو  الأيت   جئلالم  دهاأولا

انفرض هذا   يلي  والحصار  الثانية  الانتفاضة  الوضع    ،مع  على  ا  الاقتصادي  وانعكس  صار  لفي  بلد 

  ، عليهم   الإنفاقبالمكلفين    خاص  تقدم العون لغير الأش  وصعب   محدودةالناس صارت مواردها    ،صعب أ

ندوق   إنشاءفاجت فكرة   سات ي وكانت هذه الأصوات طلعت لا الحراك بشكل جد  بد و   الص  المجتمع    مؤس 

ي  صار في تبن    اموبالفعل بهديك الأي   ة وهو مظلة العمل النسوي  الفلسطيني  للمرأة    ام والاتحاد الع  المدني  



 

 

سة  نشاء لإ للفكرة وكان في وعي   طرح الموضوع    م  النفقة ت  امأحكترعى هذه الفئات وتقدم الهم قيمة    مؤس 

رعي ةاكم  حمع جهات الاختصاص ووزارة العدل والم ة ووزارة شئون  الاجتماعي  ة ووزارة التنمية  ي  امالنظو   الش 

ت بالنسبة له صداها قاضي قضاة فلسطين الشيح تيسير  د وبصراحة الذي التقط هذه الفكرة واخ  المرأة 

أالتميمي النسوي  ، وخليني  للمطلب  اتحاد  انعقاد    ،ةالسياسي  والإرادة    حكي هون صار  فترتها في  وكان 

ار كمان بارك وجود هيد الراحل أبو عم  فطرحنا الموضوع للمجلس التشريعي والش    ،للمجلس التشريعي

سة النفقة    مؤس  وكان  خصوصً   ،الفلسطيني  كصندوق  القضايا  بهذه  يهتم  كان  إنه  وأ وعي  عندها  عتقد  ، 

ها باستصدار قانون لصندوق النفقة  ت المطالب كل  هذا الوعي وبالفعل تتوج    تجربته بتونس صقلت عنده

  ، الاجتماعي  و   لوطني  اة مقابل تضحياتها ودورها بالعمل  الفلسطيني    للمرأة واعتبره الرئيس بوقتها بمثابة اهداء  

  حكي يني أللفئات على اختلافها خل   ة حاجة ملح    بسد   الفلسطيني  صندوق النفقة   إنشاءوهون تبلورت فكرة 

يات  هذه الفئات انتركت المجتمع بنهار وهون كان الوعي هذا وبعد ما صدر القانون صار في تحد    إذالك  

ندوق كيف إدارة    ،كبيرة هون كان وجود أعضاء   كبير مهم    و يديروا وكان في يلي بعتبره جداً بد  ومين    الص 

ندوق رة  مجلس إدا سات من    الص  سات و   المدني  المجتمع    مؤس  ة والذي انسجم مع الاتفاقيات حكومي    مؤس 

سات الإدارة    أهمي ةة بولي  الد  سات الا  خصوصً   ،ةامالع  مؤس   بالجمهور وبالفعل  مباشر    التي على اتصال    مؤس 

استصدار اللائحة    دارته وتم  كيف يمكن إ  ةالمختص  قاش مع الجهات  في ن  أكثرصدار القانون صار  بعد إ

الناس    أولنا  إ  حت ى  واضحةنه الرؤية ما كانت  ها أر أهم  نا بفك  يات أفترتها كان في كثير تحد    ،ةالتنفيذي  

سةنا  بد  نو  حكيت إ ؤية واضحة زي اليوم  تحمل هذا الحمل والدولة تحمل هذا العب   مؤس  ء ما كانت الر 

ينه بعين الاعتبار واعين  د نا مثلا موضوع الاسترداد قديش كنا ميخبد  رف بس كيف  نص  نا  بد  حنا  إنو إ

ندوق قديش    همي ةلأ سةو يكون  بد    الص  وبتحدث فرق في حياة   ،ة سيادية في المجتمعحيوية سياسي    مؤس 

سةانو هذه ال  واضحة  ؤيةما كانت هذه الر    واضحةهلقد    ؤيةالناس ما كانت هذه الر   ق  حق  نها رح تإ  مؤس 

الر  عدالة   اكتسبناها شوي شوي هذه  ندوق   إنشاء بعد    ؤية إحنا  وجوده كهيئة  ثبت  وأ   أعمالهوباشر    الص 



 

 

من ناحية إجرائية القانون كان واعي وكان في    ،وجوده كهيئة مستقلة  أهمي ةثبت  سيادية غير وزارية وأ

سات الدور    أهمي ةب  املك هل كان في وعي ت   حنا احكي للمشرع بس إأراده   ودور صندوق النفقة بس    مؤس 

مالي ما بنتحمل من    عبءبس  لها قانون  ل  نو ماشي بنعم، إعبء مالي  اهم يتحملو بد  بنفس الوقت ما  

الاستقلالية ،  مالي  ء ن الاستقلالية مش عشان الدولة مش لازم تتحمل عب ية وإهون كان فكرة الاستقلال

روقراطية  ية البامالإجراءات العأو    ةامالع  للأعمالتحتكم    طبيعة الخدمة ما بتحتمل  لأنهتها  بتيجي أهمي  

ندوق   أموال د لها مصارف م  الص  هاي بكرة بتستردي ل فعي  بد  انت    لأنكمدورة    أموالة حسب القانون هي  حد 

سات اللفئات تانية يعني ادارتها تختلف عن إدارة   ا فهذا الوضوح أمواله   الحكومية في ادارة  أو    ةامالع  مؤس 

 أموالالاسترداد وما الي ذلك و   أهمي ة حنا حكينه عن  إنه   إجراء احنا أخذناه وضعناه لأ نو ليش كل  إجابة إ 

ندوق  نو النفقة  لقد صلبة وما كنا شايفين إباتخاذ جميع الإجراءات بس ما كانت الأرضية ها  حق  له ال  الص 

لي عم  وبمجرد الاسترداد عم بتساءالفئات  نت عم بتردي اعتبار  هي هالقد مهمه بمجرد الاسترداد إ  كمان

سةقي عدالة وبتستخدمي قوتك كحق  بت ما كانت ناضجة كما يجب ولكن مسار   ور  الأمدولة فهذه    مؤس 

سةالعمل انضج الفكرة اليوم من   ج مختلفة  ام طورنا عدة بر   ،القوت اليومي  نمأوتبس كانت تصرف    مؤس 

بتجربة صندوق   ىيق العدالة برجع بحكيلك انو الغن حق  انمكن هذه الفئات ونقدر نساهم في تفعلا إنو    حت ى

النفقة بناء استراتيجيتها وخططها اجت من أصوات النساء ومن أصوات النساء المستفيدة وبعدين احنا  

سةال حت ىطورناها ل  تدافع عن هذه الاستراتيجيات وتتبناها(   مؤس 

  حيث   ،عليهاق الغاية من الحصول  حق  ت  لا  يالتالوبا على ورق،  حبرً النفقة    ام أحكفالخوف من بقاء    إذاً  

هم بها، على  حق  هم عاجزين عن تحصيل  ، ويبقى المحكوم لسداد قيمة النفقةقد يتهرب المحكوم عليه من  

 ذلك من كل  ،  لتحصيل قيمته  ةالقانوني  واتخاذ كافة الإجراءات    قضائي  الغم من حصولهم على الحكم  الر 



 

 

كبر المشكلات التي يعاني منها المحكوم له  من أمشكلة الحصول على قيمة حكم النفقة    ن  يتبين لنا أ

 . بها

عدم  عن    ئةالناشلتلك النزاعات    حد  لوضع    لالتدخ    المشر عفرض على  قد    أعلاه ما ذكر    كل    فإن  وعليه  

النفقة   اختلاف  علدفع  تع  ،هاأشكالى  آكسه  وما  الأمن  بالدرجة  ثار سلبية على  ى وحرمان  ولالأطفال 

 المحاكم رفوف  تلاء  ملا  وبالدرجة الثالثة وضع حد    وقهم بالدرجة الثانية،حق  والزوجات من ابسط    الوالدين

رعي ة ستحداث ا وذلك من خلال  ،أخرى يتفرع عنها من قضايا   وما بمثل هذه القضاياة  ي  ام النظ وأ و/ الش 

، هذا وقد  بإقرارهانتهت    متعددةالمجلس التشريعي في قراءات    إلىقدم    حيث   ،الفلسطيني  صندوق النفقة  

  عنه   علنوأ   ،ن/طوق نجاه للمحكوم لهاعتبره    ضرورة إصداره و  سيادة الرئيس المرحوم ياسر عرفات   زعز  

التي يوجد   العربي  دان القليلة في العالم  من البل  نوهكذا أصبحت فلسطي  ،للمرأة   يوم العالمي  البمناسبة  

ظهرت فكرة    يالت الوب  ،31للمحكوم لهم بها   م صندوقا يضمن دفع مبالغ النفقة ا ينظ  تشريعاتها قانونً ضمن  

حماية  ية تهدف إلى  امقانونية إلز   آليات يز  عز  وذلك من خلال ت  ،العلن  إلى  الفلسطيني  صندوق النفقة    إنشاء

في تحصيل النفقة   ا/الذي يواجه المحكوم له لي  لتكفل بالجانب الماوذلك با ؛ ياعوالض   ت من التشت   الأسرة

  رقم   الفلسطيني  قانون صندوق النفقة    امأحك  الفلسطيني    المشر عوذلك بإصدار  نفسهم،  لإعالة أطفالهم وأ

 . 2007 املع (133)ة رقم التنفيذي  ته ولائحته وتعديلا 2005 املع (6)

من خلاله    صندوق النفقة سأعر ج على المبحث الثاني، الذي سأبي ن  نشاءالموجبة لإ  سباب ض الأبعد عر 

ندوق لعمل  التنظيمي   الإطار  :الآتيعلى النحو  الص 
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 لعمل صندوق النفقة    التنظيمي   الإطارالمبحث الثاني: 

المعيشي  النفقة نظرً   حق  على حماية    المشر ع  ص  ر  ح   المتأكدة،ا لصبغتها  قانون    سن  من خلال    وذلك  ة 

  المكونة بالفئات    سروق العديد من الأحق  لة، لضمان صرف النفقة حماية ً التنفيذي  صندوق النفقة ولائحته  

هذا    سأقسم    الفلسطيني  صندوق النفقة في التشريع  لعمل    التنظيمي    الإطارولبحث    ،ة الأطفالخاص  و   لها

ندوق هيكلية  منه    ولالأعرض في المطلب  أس  ، ب المط  أربعة  إلىالمبحث   ، وفي  والدور المنوط به  الص 

ندوق من خدمات    المستفيدة    الفئاتِ   سأبين   لث وفي المطلب الثا،  موارده الماليةبين  المطلب الثاني سأ   الص 

 : الآتيوذلك على النحو  موجبات الاستفادة من خدماته المالية،بين أسوالأخير   رابعوفي ال ،المالية



 

 

ندوق : هيكلية ولالأ المطلب   ه والدور المنوط ب الص 

سةً يقتضي عمل صندوق النفقة باعتباره   سات من    ةً ام عمؤس  تجعله    خضوعه لهيكليةً معينةً الدولة    مؤس 

  ول الأ  الف رعتطرق بة حيث سأالآتيروع  بيانه من خلال الف    يتم  س  وهذا ما   ،بأن يقوم بالدور المنوط به  كفيلاً 

ندوق بيان هيكلية  إلى  : الآتيسأبين الدور المنوط به، على النحو  الثاني الف رعوفي  ،الص 

رع ندوق : هيكلية ولالأ  الف   الص 

على  الثانية منه  ت المادة  نص  حيث  ،  32وتعديلاته   2005  ام لع  (6)رقم  انون  ق نشأ صندوق النفقة وفق ال

على النحو الآتي: ينشأ بمقتضى هذا القانون صندوق   لتصبح    الأصلي  ( من القانون  2المادة )   ل  عد  ت  نه )أ

خصي  ع بت  يتم  ى “صندوق النفقة”، يتبع مجلس الوزراء، و سم  ي   من    (،ة الاعتبارية وله موازنة مستقلة.الش 

دعم من الدولة  أو    ، صندوق مالي  عتبره بمثابه  النفقة الذي أ صندوق    أنشأ القانون    ن  نستنتج أ   نص  هذا ال

 ...( سن  الناء، الزوجات، كبار  الأب)الأطفال،    ثل في المحكوم لهم بالنفقة تتم  المجتمع،    من    لفئة معينة 

 المشر عوقد منح    .التنفيذ   تعذ رم  نهائي    قضائي  المقررة بموجب حكم  و ة لعيشهم  الملح    ور  الأم لتغطية  

ندوق  فهو   إذاً ، ءلمجلس الوزراوجعل تبعيتها  ،والإداري   بالاستقلال المالي   عةً متمت   اعتباريةً  ةً شخصي   للص 

   ا.تحصيلها للمحكوم لهم به تعذ رالم النفقة  امأحكيم ضمن دفع قِ ت أداة قانونية  وأوسيله و/

ندوق قانون    نص  و كما      تكوين    أيضًا  الص  إعلى  الآتي:    دارتهمجلس  النحو  قضاة  .1على  قاضي 

رعي ةالمحاكم   رعي ة. نائب قاضي قضاة المحاكم  2رئيساً    الش  في وزارة    ام. مدير ع3للرئيس    نائبًا  الش 

ؤون  قاف والش  و في وزارة الا  ام. مدير ع 5  ة عضوًاالاجتماعي  في وزارة الشؤون    ام. مدير ع4العدل عضواً  

. أربعة 8عضواً    المرأة في وزارة شؤون    اممدير ع.7في وزارة المالية عضواً    امر ع. مدي6الدينية عضواً  
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سات لون  أعضاء يمث   تنسيب   يتم  وات، و سن  يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث    المدني  المجتمع    مؤس 

  .33سته بل مؤس  منهم من قِ  عضو   كل  

رع ندوق ب الدور المنوطالثاني:  الف   الص 

ندوق يهدف   ب المحكوم  تنفيذه بسبب تغي    تعذ رضمان تنفيذ حكم النفقة الذي ي  إلى  بشكل أساسي    الص 

 .  34سبب آخر  لأي  أو  عدم وجود مال ينفذ منه الحكمأو  ، تهامإق محل  جهل أو   ،هعلي

  ام أحكعليهم تنفيذ    تعذ رالمو   المهم شةوق الفئات  حق  يز دور الدولة في حماية  عز  تيعمل على  هو  ف  يالتالوب

ب وغير القادرين على    سن  الالنفقة من الأطفال، النساء، كبار   ندوق الأقارب. ف  من    الكس  يعمل على    الص 

ادر   امحكفيها تنفيذ الأ  تعذ رتغطية الحالات التي ي خصي  عن محاكم الأحوال    ةالص  بالنفقة،    المتعل قةة، و الش 

ندوق يقوم    حت ىف  إذاً ي النفقة.  حق  المحكوم عليه في الدفع لمست  محل    بذلك قد حل    ليكون     بد  وره لابد    الص 

ندوق يهدف  كما  واجب النفاذ،    اً ئي ن يكون الحكم نها شترط أيقضي بالنفقة، وي    قضائي  صدور حكم  من    الص 

ندوق النفقة، ف  ام أحكيز دور الدولة في مساءلة الفارين من تنفيذ  عز  ت    إلى   أيضًا فة  ة والص  القانوني  القوة    للص 

ة  ام  عأموالاً عتبر  التي ت    أموالهات لتحصيل المبالغ من المحكوم عليهم واسترداد  الملف  ة لمتابعة هذه  ي  امالإلز 

وق زوجاتهم  حق  اتهم تجاه  ولي  بالاعتراف بمسؤ ، وذلك بموجب قانون يلزم المحكوم عليهم  الامتيازلها صفة  

ب غير القادرين على  أو    وذوي الإعاقة  أمهات   وأطفالهم وأقاربهم من آباء و  ين للنفقة. ويقوم  حق  المست   الكس 

ندوق  ة كبناء شراكات  القانوني  ة الفارين من وجه العدالة من خلال تفعيل سلسلة من الإجراءات  حق  بملا  الص 
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حبس، منع السفر، والحجز    أوامرفاعلة على سبيل المثال لا الحصر مع الأطراف ذات العلاقة لتنفيذ  

 . 35المنقولة وغير المنقولة  والالأمعلى 

 : الموارد المالية المطلب الثاني 

ندوق ق  حق  يمن أجل أن   له موارد   ص  ن يخص  أ   المشر ععلى    اامً كان لز   إنشائِهِ من    الهدف المرجو    الص 

ندوق ودع بحساب  ت    ،مالية ندوق   ، حيث فتحالجهات ذات العلاقة  بلقِ   بشكل مباشر من  الص    اً حساب  الص 

ندوق   يتول ى )  نه أ  ت علىنص  التي    ة التنفيذي  المادة العاشرة من لائحته    ام أحكب  وذلك عملاً   ، له  اً بنكي     الص 

ص خص  ، حيث  (ةتداولالملة وبالعملات  المحص    الإيرادات   لدى أحد البنوك يضم    خاص  تأسيس حساب  

ندوق موارد مالية    المشر ع من    (5( و)4المادة )  اتحديدً و ة  القانوني    وص نص  ال  من خلال مجموعة من    للص 

في  نص   ، فقد 2015 املع (12)والمعدل بالقرار بقانون رقم  2005 املع( 6) قمقانون صندوق النفقة ر 

حو الآتي: تتكون الموارد  على الن    لتصبح    الأصلي  ( من القانون  10على )تعدل المادة )  المادة الرابعة

ندوق المالية  قانوناً،   ةتداولالمما يعادلها بالعملة أو  . رسم بقيمة خمسة وعشرين ديناراً أردنياً 1من:   للص 

. رسم بقيمة  2ة في الخارج.  الفلسطيني  والممثليات    ةالمختص  المحاكم    أمامعقد زواج    ى عن كل  ستوف  ت  

  أمام ة طلاق  حج    ى عن كل  ستوف  قانوناً ت    ةتداولالمما يعادلها بالعملة  أو    خمسة وعشرين ديناراً أردنياً 

الخارج.  الفلسطيني  والممثليات    ةالمختص  المحاكم   دينارين أردنيين3ة في  بقيمة  ما يعادلهما  أو    . رسم 

ت    ةتداولالمبالعملة   كل  ستوف  قانوناً،  عن  للمحاكم    ى  يقدم  وطلاق  زواج  عقد  على    ة المختص  مصادقة 

 ة تداولالمما يعادلها بالعملة  أو    . رسم بقيمة خمسة دنانير أردنية4ة في الخارج.  الفلسطيني  والممثليات  

ندوق ى كطابع إيراد لمصلحة  ستوف  قانوناً، ي   ستخرج من دائرة الأحوال شهادة ولادة ت    يلصق على كل    الص 
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لمساعدات والوصايا وا  الهِبات و   المِنح.  5ة في الخارج.  الفلسطيني  ة في وزارة الداخلية والممثليات  المدني  

ندوق ة من أنشطة  خاص  الموارد ال.  6والوقفيات.   ندوق   أموالعائدات استثمار  .7.  الص  التي يوافق   الص 

ندوق صة المبالغ المخص  .8عليها المجلس.    وية لدولة فلسطين. سن  المن الموازنة  للص 

 على النحو  لتصبح    الأصلي  ( من القانون  14( من المادة )2( على )تعدل الفقرة )5في المادة )  نص  وقد  

بقيمة )%امالمحكوم عليه غر   ى من  ستوف  ي    -2الآتي:   تم  10ة مالية  الذي  المبلغ  قيمة  صرفه،   ( من 

 .( المحاماةوكذلك مصاريف الدعوى وأتعاب 

ندوق الموارد المالية  ن  أنستنتج  أعلاهوص المواد المذكورة نص  لاع على  الاط   من     :تشمل للص 

  نص  حيث    منح لهم،مزايا ت  أو    ىتؤدَّ   فراد مقابل خدمةٌ الألها الدولة من  هي مبالغ تحص  و :  الرسوم -1

رائب فرض    بخصوص   (88)في المادة    الفلسطيني    القانون الأساسي   )فرض   ة والرسومامالع  الض 

رائب   ها عفى أحـد من أدائها كل  ة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا ي  امالع  الض 

  ة المختص  على الجهات    المشر ع  فرض    يال تالوب (  .بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون أو  

من    اقتطاع حجج    جزء  على  المفروضة  و الط لاقالرسوم  الميلاد ،  وشهادات  الزواج  عقود 

و  الزواج  عقود  على  ندوق لصالح    الط لاقوالمصادقات  أ  ،الص  بالمم  تعل    ما   ن  إلا  بها  ثليات  ق 

 ل ولا يجري حاليا تحصيله.فع  ة غير م  الفلسطيني  

 والمساعدات والوصايا والوقفيات:  الهِبات و  المِنح -2

ر  بِلا   الهِبة أ  (833)العدلية في المادة    امحكالأ  مجل ةرفت  : ع  الهِبات و   المِنح**   نها )ت مْلِيك  م ال  لِآخ 

ض   عْن ى ق ب و   ،عِو  اب  بِم  نْ ق بِل ه  م وْه وبٌ ل ه  و الِاتِ ه  لِم  وْه وبٌ و  لِذ لِك  الْم ال  م  اعِلِهِ: و اهِبٌ، و  ي ق ال  لِف    الهِبة لِ  و 

ة الناقلة  القانوني  فات  التصر    من    الهِبة  بالحيازة، أي أن    تتم  بول و بالإيجاب والق    الهِبة تنعقد    يالتالوب  ،(  أيضًا

افتقار ذمة الواهب   إلىي  الموهوب له، بحيث تؤد  بإرادتين إرادة الواهب و   تتم  يء بلا عوض،  لملكية الش  



 

 

  بد  لا و   ،ادينً أو    منفعةً أو   منه  اً جزءأو    ما يملك  كل    فيجوز للواهب أن يهب    ،في ذمة الموهوب له  غتناء  وا 

روطمراعاة  من الحيازة و  نه لا يمكن  أ  إلىشارة  لإتجدر او   الهِبة،نفاذ عقد    يتم    حت ىمن توثيق    الرسمي ة  الش 

الهِبة والهدية بعد القبض  هب أن يرجع عن  ا ( للو 864وفق )المادة    الموهوب له  الهِبة إلا برضاالرجوع في  

اكِمِ ف سْخ     ،الموهوب له  برضا لِلْح  إنْ ل مْ ي ك نْ ث مَّة     الهِبةوإن لم يرض الموهوب له راجع الواهب الحاكم، و 

و ادِ  الْآتِي ةِ  ت ذْك ر  فِي الْم  انِعٌ مِنْ م و انِعِ الر ج وعِ الَّتِي س  م 
  لا   ةً امع  عتبر منفعةً لصندوق النفقة ت    الهِبة، ف 36

 يقضي بذلك. قضائي  لا بموجب قرار ا بعد قبضها إيمكن الرجوع فيه

 37جهةِ خير  على أن ينفَّذ  بعد موته أو    إنسان آخر   إلىالإنسان في حالِ حياته    عٌ من  هي تبر    الوصي ة**  

نحو:    ،بالمنافع  منقولة )عقارات( كما يمكن أن تكون  الغير  أو  قولة و/نالم  بالأعيان   الوصي ةقد تكون  و 

والتي تدخل في    ،التي يملكهاوال  الأمب للموصي أن يوصي    فإن    ي التالرض. وبلأزراعة ا أو    كنى الدارس  

شترط  ي  و موته،  لا بعد  إ  في حياة الموصي  ف الذي تم  ب أثر التصر  ولا يترت    منفعةً أو    اقبل موته عينً ه  ملك

 .التوثيق كلية فييجب مراعاة الش  و  38ثلث التركة  ز  او تتج لاأن 

 .ةحكومي  المات غير المنظ  أو  ةولي  مات الد المنظ  أو  فراد الأوالوصايا مصدرها  الهِبات كون قد ي  

، ويعتبر  فهو حبس المال عن الاستهلاك للانتفاع المتكرر به في وجه من وجوه البر    ،** بالنسبة للوقف

ندوق ع القانون فقد شر   يالتال، وب39ما بقي رأس ماله جاريةً  صدقةً   .أعلاهبول ما ذكر ق   للص 
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اً، وي  سن  وممتلكاتهم    أموالهها من  وندفعيالمسلمين    على  لىا** الزكاة: هي صدقة فرضها الله سبحانه وتع

ى الله  صل    وقد وردت الزكاة في قول النبي  هذا    .إلى اللهين تقرباً  حق  ء والمستعفاً ض  دفعها للفقراء وال  يتم  و 

بالنسبة    اام 40م ني عليها الإسلاالتي ب    ةالخمس  مالثالث من أركان الإسلام، على أنها الركن  عليه وسل  

  ن ترك عملاً م    :بعد موت صاحبه، بمعنى آخر  حت ى ا للبشرية  عمل يبقى نافعً   فهي كل    ،دقة الجاريةللص  

ندوق صدر  د أوق .41بعد وفاته  حت ىا عليه  ا للبشرية يبقى مأجورً نافعً  يخ  من فضيلة الش    ةً وى شرعي  فت    الص 

من فضيلة    أخرى ة  توى شرعي  فصدر  ، وكذلك أة العليا في القدسي  معكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلا

ي  حق  دقات الجارية لصالح مست الزكاة والص    أموالخراج  ين مفتي الديار المقدسة، بإجازة إحمد حسيخ أالش  

 النفقة الفقراء.

ندوق الموارد المتأتية من أنشطة  -3 ندوق   أموال، وعائدات استثمار  الص  التي يوافق عليها المجلس:    الص 

ندوق   حق  منح القانون ال  ي التالوب في الاستفادة من موارده المتأتية من نشاطاته التي ينفذها، كما    للص 

ندوق  ن  ، مع العلم أأموالهباستثمار  حق  منحه ال للبترول،   ة املدى الهيئة الع أموالهمن  اً يستثمر جزء الص 

ذكر   ندوق حيث  تقريره    الص  لع وي  سن  الفي  إيرا  2020  ام  ندوق دات  بخصوص  شــهد    الص    إيراد المالية 

 .42شــيقل (24.455,143)ــة زيــادة بمبلــغ الاســتثمار والفوائــد البنكي  

ندوق صة المبالغ المخص   -4  لدولة فلسطين. وية سن  الالموازنة  من   للص 

 

40‌https://www.zakat.org/ar/what-is‌

41‌https://www.google.com/search?‌
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ندوق،المصادر التمويلية    أوليراد  يكون هذا الإ   الأصل أن   لصالح    ماليةً   ص الدولة مساهمةً فتخص    للص 

ندوق    ، شيكل   (400000) دات الدولة كان بمبلغ  يراص من إخر مخص  آ   حيث إن    ،فعل إلا أنه غير م    ،الص 

ندوق  بعده لم يتلقَّ  ،2013  امخلال ع ع  فِ د    ص من موازنة الدولة.أي مخص   الص 

  ام أحكيم  لصندوق النفقة دفع قِ   الدور الرئيسي    ن  بما أ: المبالغ المحصلة من المحكوم عليهم بالنفقة-5

يرجع على المحكوم عليهم    على حساب المحكوم عليهم، ثم    الاستدانةيها على سبيل  حق  مست  إلىالنفقة  

ندوق    ة  هذه المهم    يتول ى، و  ا عنهلتحصيل المبالغ التي دفعها عوضً  ( من قانون  13)   وفق المادةالص 

ندوق  )نص  حيث    ،2005  املع  (6)رقم    الص  على  ندوق ت  الإجراءات    حق  ال  للص  اتخاذ  ة  القانوني  في 

التي دفعها عن المحكوم  وال  الأموذلك لاستيفاء    ةالمختص  بما فيها رفع القضايا لدى المحاكم    ،اللازمة

(  2عدل الفقرة ) على )ت    2015  املع   (12)( من القرار بقانون رقم  5)  المادة  نص  عليهم( وكذلك جاء في  

ة  ام المحكوم عليه غر   ى من  ستوف  ي    -2حو الآتي:  على الن    لتصبح    الأصلي  ( من القانون  14المادة )  من  

%( بقيمة  تم  10مالية  الذي  المبلغ  قيمة  من  وأتعاب  صرفه  (  الدعوى  مصاريف  وكذلك  .( المحاماة، 

ندوق   يتول ى  يالتالوب من    المصروفةات المالية  حق  ة تحصيل المستهم  انونية فيه م  بواسطة الإدارة الق  الص 

ندوق  اممنح لهم من مدير عي    على تفويض   بله من المدينين بالنفقة بناءً قِ  أ الحلول بد  م إلىا واستنادً  ،الص 

وكذلك الحلول   200543  ام( لع23)رقم    الفلسطيني  من قانون التنفيذ    (12) الوارد في المادة    القانوني  

ندوق الممنوح   د العدلي  بموجب الإقرار والتعه    الاتفاقي   الإدارة المالية   ام، فبمجرد قي"من قبل المستفيد   للص 

اتخاذ  ا بة فورً القانوني  تباشر الإدارة    بالمستفيدة،  خاص  ال  بصرف قيمة حكم النفقة على الحساب البنكي  

لتحصيل  القانوني  الإجراءات   المصروفةالأمة  قِ   وال  ندوق بل  من  مضافً الص  إليها ،  مامغر   ا  بقيمة    اليةه 

 

‌قانوناً‌أو‌اتفاقاً‌محل‌الدائن‌في‌حقه‌حل‌محله‌فيما‌اتخذ‌من‌إجراءات‌التنفيذمن‌حل‌‌-43‌1



 

 

من    (%10) بنسبه    أيضًا قدر  التي ت    المحاماةتعاب  أ  إلىمن قيمة المبلغ المصروف بالإضافة    (10%)

 المبلغ المصروف.

ندوق وي لعمل سن  الوقد جاء في التقرير  ومــن الجديــر ذكــره  ) اليةالم الإيرادات ان في بي   2020 املع الص 

، ويعود ذلــك إلى عةعـن المتوق  (48.935,543) ا بمبلــغ  انحرفــت ســلبً   2020  امفــي العــ  الإيرادات   أن  

والتــي    ،شــيقل  (71.079,546,1)بقيمــة    الإيرادات فــي    السلبي  هــا الانحراف  أهم    ،سباب جملــة مــن الأ

  ا شــيقل؛ انخفــاضً   (976,453,1)ق بمبلــغ  ـلاحجــج الطـواج و ات عقــود الــز  ا فــي إيراد شــملت: انخفاضً 

ت بمبلــغ  ااميـراد الغر ا فـي إ شـيقل؛ انخفـاضً   (000,400)ة بمبلــغ  الفلسطيني  عــات مــن الســلطة  فــي التبر  

  إيراد  شــيقل. وفــي المقابــل شــهد  (800,61)وابــع بمبلــغ الط   إيراد فــي  اشــيقل؛ انخفــاضً  (17.725,72)

الأستاذ فراس   ني قابلت  ن  مع العلم أ  .44(شــيقل  24.455,143)بمبلــغ    ــة زيــادةً ستثمار والفوائــد البنكي  الا

ندوق   المالية مدير الإدارة    علاونة  الإيرادات بلغ مجموع  )نه  أ  علمنيإيراداته، والذي أ للحديث عن    للص 

حجج أسهمت إيرادات عقود الزواج و شيقل، حيث    (21,355,177) ة خلال فترة التقرير ما مجموعة  الكل ي  

مجموعة    الط لاق شيقل11,181,070)بما  مجموعة وإ  ،(  بما  الميلاد  شهادات  طوابع  يرادات 

بلغت    (7,324,680) حين  في  و   خرى الأ  الإيرادات شيقل،  التبرعات  مجموعه  اامالغر من  ما   ت 

 شيقل. (2,849,427)

ط إيرادات متوس  ( شيقل، و 7,118,392) ة خلال الفترة ما مجموعة  الكل ي    الإيرادات ط  متوس    في المجمل بلغ

و  الزواج  و 5,403,505)  الط لاقحجج  عقود  شيقل  إمتوس  (  الميلاد  ط  شهادات  طوابع  يرادات 

 .شيقل (2,441,560)
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ندوق طاق سريان قانون نِ : لثثاالمطلب ال  والفئات  ام حكالأمن حيث   الص 

د  ندوق   قانون   حد  بيان ذلك من  سأتول  ،  هامأحك  نطاق سريان  ةالتنفيذي  ولائحته    الص  المطلب  ى في هذا 

، وفي الثاني سأبين فيه  امحكمنه نطاق سريانه من حيث الأ ولالأفي  سأبين، رعينف   إلىخلال تقسيمه 

 : الآتيحو الفئات على الن  نطاق سريانه من حيث 

رع ندوق : نطاق سريان خدمات ولالأ  الف   ام حكالأ  من حيثُ   الص 

د  ندوق ة  التنفيذي  اللائحة    تِ حد    نه ها أمن  (2)جاء في المادة  ، فقد  امحكنطاق سريانه من حيث الأ  للص 

الوطنية    امأحكتسري  ) السلطة  أراضي  في  المقيمين  وغير  والمقيمين  المواطنين  على  اللائحة  هذه 

 .(تنفيذه تعذ رة الذين صدر لهم حكم نفقة اكتسب الدرجة القطعية و الفلسطيني  

 : ن  أ أعلاهنستنتج مم ا ذكر 

ندوق   - ادر النفقة    امأحكتغطية قيمة    يتول ى  الص  والتي جاء تعريفها في    ،ةالمختص  عن المحاكم    ةالص 

رعي ة: المحكمة  ى من اللائحة )المحكمةولالأالمادة   رعي ة( أي المحكمة  الش  بالنسبة للمسلمين والمحاكم    الش 

رعي ة ندوق خدمات    ن  ة بالنسبة للمسيحين( إذ إالكنسي    الش  ين لاختلاف الفلسطيني  ز بين  ة ولا تمي  ولي  مش    الص 

في   نص  الذي    2003  امالمعدل لع  الفلسطيني    الفانون الأساسي    امحكلأ  الامتثالا من  انطلاقً   ،دياناتهم

 الجنس أو    لا تمييز بينهم بسبب العرق   ،سواءً القانون والقضاء    أمامن  ي الفلسطيني  )  ن  على أ  مادته التاسعة

في   اً حق  تحدث عنها لا سن  الإعاقة( وذلك شريطة توفير مستندات أو  السياسي  الرأي أو  الدين أو  اللون أو 

 هذا البحث. 

ادر   امحك.الأ 1هذه اللائحة على:    امأحك تسري  )  هن  ذاتها أاللائحة    من  (3مادة )كما بينت ال عن    ةالص 

رعي ةالمحاكم   الأجنبية    ام حك، والأ1948  ام ة ع المحت لالأخضر لصالح أبناء فلسطين    الخط  داخل    الش 



 

 

روطر  ة بعد توف  الفلسطيني  ان أراضي السلطة الوطنية  على مواطنين من سك   المصادقة على   -ة: أالآتي   الش 

ة ولي  حسب قانون التنفيذ الساري ووفقاً للاتفاقيات الثنائية والد   ةالمختص  ة  الفلسطيني  الحكم من الجهات  

  - الثبوتية المطلوبة حسب القانون والأصول. ج  الأوراقتقديم كافة    -المصادق عليها حسب الأصول. ب 

الحاجة تفيد بعدم تنفيذ حكم النفقة المطلوب   ما اقتضتِ كل  أو    شهرياً   ين الوطني  ام تقديم شهادة من الـت

د . ي2تنفيذه.   ( من  1صرف للمحكوم لهم والوارد ذكرهم في الفقرة )الذي سي    هري  الش    لس المبلغ  جالم  حد 

ادر  امحكط الأ سب مع متوس  هذه المادة بحيث يتنا   ( .ةالمختص  ة الفلسطيني  عن المحاكم   ةالص 

 : ن  أ أعلاهتج من المادة المذكورة نستن

ندوق   - قيمة    يتول ى   الص  ادر النفقة    ام أحكدفع  الداخل    ة الص  محاكم  لصالح   إذا  المحت لعن  صدرت 

، ويكلف المحكوم ةالمختص  ة  الفلسطيني  على هذا الحكم من الجهات    المصادقة  تتم    ن  ين على أنييالفلسط

الت من  شهادة  بتقديم  الوطني  ام له  تفيد ين  بالحكم    الواردة  النفقة  قيمة  تحصيل  ولتبعدم  العدالة حق  ،  يق 

ادر   امحكالأ  ن  ما أسي    ،امحكيم الأوالتوازن بين قِ  فقد   مرتفعةً،المحت ل تكون قيمتها  عن محاكم الداخل    ةالص 

ندوق قرر   النفقة. امأحكعلى لصرف قيمة  أ حد   وضع   الص 

ادر   امحكهذه اللائحة على الأ   امأحكتسري  ذاتها على أنه )اللائحة    من  (4مادة )ال  تِ نص  و  عن    ةالص 

مقيمين في أراضي السلطة الوطنية  أو    ة لصالح مواطنينالفلسطيني  في السلطة الوطنية    ةالمختص  المحاكم  

روطر  قيمون خارج البلاد بعد توف  ي    خاص  ة على أشالفلسطيني   الثبوتية    الأوراق. تقديم كافة  1ة:  الآتي  الش 

بعدم وجود   ةالمختص  الجهات    . شهادة من  2القانون وهذه اللائحة.    امأحكوالمستندات المطلوبة حسب  

 .(مال للغائب يمكن التنفيذ عليه

 : ن  أ أعلاهستنتج من المادة المذكورة ن



 

 

ندوق - تهم بشرط  امقكان إالنظر عن م    بغض    ،ني الفلسطيني  النفقة لصالح  صرف قيمة حكم    يتول ى  الص 

 اً. حق  بيانه لا  يتم  س بتوفير المستندات المطلوبة وفق ما   التزامهم

المادة الس  ة  التنفيذي  ورد في اللائحة  و  ادر   امحكهذه اللائحة على الأ  امأحك)تسري    ادسة منهافي    ة الص 

قيمون داخل القدس  ة، على محكومين ي  الفلسطيني  لصالح المواطنين والمقيمين في أراضي السلطة الوطنية  

روطر الأخضر بعد توف   الخط  وداخل   ة: الآتي الش 

 القانون وهذه اللائحة. امأحكالثبوتية والمستندات المطلوبة حسب  الأوراق. تقديم كافة 1

 في المنطقة التي يقيم فيها المحكوم عليه بعدم تنفيذ الحكم.  ةالمختص  الجهات  . تقديم شهادة من  2

ادرف المحكوم له بتصديق الحكم  كل  . ي  3   الخط  داخل    ةالمختص  ة من المحاكم  الفلسطيني  عن المحاكم    الص 

 . الأخضر عملًا بالمثل(

ندوق   يتول ى  - الم  امأحكوبموجب    الص  قِ   أيضًا  واد هذه  ادر النفقة    امأحكيم  صرف  جميع  ح  لصال   ةالص 

، حيث  اً حق  لا  سأعر ج عليهاالمحكوم عليهم بموجب شروط    ةامقأماكن إالنظر عن    بغض  ،  ني الفلسطيني  

ندوق   ن  إ ة المحكوم عليهم في مناطق  امإق  وأو/  سبب وجود   ي التالوب   ،ةتعذ ر الم النفقة    امأحكقيم    يغط ي   الص 

يمة  ق تحصيل    تعذ ر  يال تالوب  ،ةالفلسطيني  الأخضر يجعلهم غير خاضعين للسيطرة    الخط    وأالقدس و/

 اً. الحكم يكون حتمي  

رع ندوق : نطاق سريان خدمات لثانيا الف   ة للنفقة حق  من حيث الفئات المست  الص 

ندوق دور    ن  بما أ ،  الإنفاقف بهم كدائن تجاه المكل  محل  يها والحلول  حق  حور حول دفع النفقات لمستيتم    الص 

 بهتغي  أو    تناع المدين عن الدفعام لحكم النفقة بسبب    الجزئي  أو    الكل ي  التنفيذ    تعذ رويكون ذلك في صورة  

المنشأ    فقد  اذته  امقإ  محل  جهل  أو   ندوق القانون  د   للص  يمكنها الاستفادة من خدماته    حد  التي  الفئات 



 

 

تحصيلها وشمل كافة أنواع النفقات التي    تعذ رالمالمحكوم لهم بالنفقة    خاص  فقصرها على الأش  ،المالية

 : الآتي، الأقارب( على النحو  هات الأمو   الآباءناء،  الأبات الأطفال،  ن )الزوجات، المطلقمِ   يحكم بها لكل   

خصي  جاء في قانون الأحوال  :  الزوجة -1 المادة  الش    نفقة كل   )ن  ( أ167)ة الساري المفعول في 

 ن  إلى أاية هذا البحث  بد  في    شرت  كما أ  يالت الإنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها( وب

القانون جميع  ها الزوجة على زوجها كأثر من آحق  النفقة تست ثار عقد الزواج، حيث كفل لها 

على زوجها، فالزوجة التي حصلت على    أوجبها النفقة، فقد    حق  ها  وقها وحماها، ومن أهم  حق  

ندوق الاستفادة من خدمات    كانهامإبتنفيذه    تعذ رحكم نفقة زوجة   ومن أنواع النفقات التي    ،الص 

حصلت على   إذا  يالتال، وبووضعت طفلها  لاً امكانت ح  إذا نفقات الولادة    أيضًاها الزوجة  حق  تست

ندوق كانها الاستفادة من خدمات مإب ،تنفيذه تعذ رالولادة و  ا جرةحكم   المالية. الص 

 ، الزوجي ةل وطء الفرقة  ا لها في تحم  تكون عونً   ،وق مالية للمرأة حق    الط لاقيترتب على    المطلقة: -2

لا يعني    الط لاق ب  الزوجي ةفانتهاء الرابطة    ؛أثناء فترة العدةفي  ها في النفقة  حق  وق  حق  ومن هذه ال

 الط لاق ، فبمجرد وقوع  والحضانةبل تبقى بعض الآثار كنفقة العدة    ،هاكل    الزوجي ةانقطاع الآثار  

تنتهي عدتها    لاً امكانت ح  إذا  امأ  ،لاً املم تكن ح  إذا  شهر عدة لمدة ثلاثة أنفقة    المرأة   حق  تست

غيربوضع   خصي  من قانون الأحوال    (135)المادة    تِ نص  حيث    ،الص    ة بخصوص مدة العدةالش 

فسخ ثلاثة قروء  أو    جة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاقمدة عدة المتزو  )

ادعت قبل مرور ثلاثة أشهر انقضاء    إذاو   ،ساليأ  سن  ل وغير بالغة  امكانت غير ح  إذالة  امك

حضانتهم    ا جرة  حق  فهي تست  ،ن كان لديها صغار المطلقة إن  ( كما أقبل منها ذلك.فلا ي    ،عدتها

 . كانت مرضعةن  ضاعه إر   ا جرة حق  نها تستمسكن الحضانة، كما أ ا جرةو 



 

 

ممث  الأطفال -3 قِ لو :  الحاضنةن من  إ 45.....( ةالعم  أو    الخالةأو    ،ةد  جالأو    ،الأم)  بل  نفقة    ن  إذ 

نهائهم  إ  حت ىهذه النفقة للذكور    وتستمر    ،مالم يكن للولد مال  الأب الطفل المحضون واجبة على  

ب القدرة على    سن  بلوغهم  أو    ،عي  امالتعليم الج  مرحلة   د والم  الكس  شريطة    ،46عامًا   (15)بعمر    حد 

حيث تنتقل    ،لحين عقد زواجها  تستمر  فبالنسبة للإناث    امألوسهم على مقاعد الدراسة،  جعدم  

أو    عقلية    فة  لآا  كان عاجزً   إذا نفقة الولد على والده    بموجبه نفقتها على زوجها. ويمكن أن تستمر  

أثبت    إذانفقة الولد واجبة على والده، و لا تسقط عنه، إلا    ا أن  وقانونً   الأصل شرعاً ف  اً إذ   .بدني ة  

  ةً وصي  أو    بات  يتلقى هِ أو    ا، وله مورد رزق، كأن يكون له رصيد بنكي  ا وغنيً رً وسِ الولد كان م    أن  

أو  اً كأن يكون الوالد فقير  ،النفقة عن الوالد  قد تسقط ،امأ العبد  من الم له ميراث، لكن استثناءً أو 

ب عن    عاجزاً  ، وتصبح هي الملزمة الأم  إلى  الأب على الولد ينتقل من    الإنفاقواجب    فإن    ،الكس 

 أما ،  47ذات مال  الأميشترط أن تكون  و مستمرة،  أو    بصفة مؤقتة  سواءً ،  دهاأولاعلى    الإنفاقب

من اتخاذ   بد  فلا    ،صندوق النفقة  إلىينتقل    اعليهم  الإنفاقوجوب    كان الوالدان عاجزين، فإن    إذا

ات المالية التي  حق  ل صندوق النفقة في دفع المستيتطلب تدخ    مم ايعوض النفقة،    إجراء قانوني  

تسليط العقاب ردعه بِ أو  ،العاجز الأب لغاية تسوية حالة  ةِ اليومي   يحتاجها المحضون في الحياةِ 

 .الواجبة عليهسديد النفقة عن تتناعه  امحال 

 

‌(من‌فانون‌الأحوال‌الشخصية‌الساري‌المفعول‌بينت‌صاحب‌الحق‌في‌الحضانة‌من‌النساء‌154المادة‌)‌45

بعد‌الام‌يعود‌الحق‌لمن‌تلي‌الام‌من‌النساء‌حسب‌‌‌الام‌النسبية‌أحق‌بحضانة‌ولدها‌وتربيته‌حال‌قيام‌الزوجية‌وبعد‌الفرقة‌ثم

‌الترتيب‌المنصوص‌عليه‌في‌مذهب‌الامام‌أبي‌حنيفة.‌

 وفق‌التعميم‌الصادر‌عن‌قاضي‌القضاة‌‌46

إذا‌آان‌الأب‌معسراً‌لا‌يقدر‌على‌‌-‌2الاولاد‌الذين‌تجب‌نفقتهم‌على‌أبيهم‌يلزم‌بنفقة‌علاجهم‌.‌-‌‌170‌‌1نفقة‌المعالجة‌المادة‌‌‌47

لطبيب‌أو‌العلاج‌أو‌نفقة‌التعليم‌وآانت‌الام‌موسرة‌قادرة‌على‌ذلك‌تلزم‌بها‌على‌أن‌تكون‌ديناً‌على‌الأب‌ترجع‌بها‌عليه‌‌أجرة‌ا

إذا‌آان‌الأب‌والام‌معسرين‌فعلى‌من‌تجب‌عليه‌النفقة‌عند‌عدم‌‌-‌3حين‌اليسار‌وآذلك‌إذا‌آان‌الأب‌غائباً‌يتعذر‌تحصيلها‌منه‌.‌

‌عليم‌على‌أن‌تكون‌ديناً‌على‌الأب‌يرجع‌المنفق‌بها‌عليه‌حين‌اليسار‌.‌الأب‌نفقة‌المعالجة‌أو‌الت‌



 

 

ندوق   يتول ى  إذاً  القانون    ألزم، كما  الأمغير   ولو كانت الحاضنة  حت ىدفع النفقة للمحضون    الص 

  ام حك لذلك يدخل هذا النوع من الأ  ص للحضانة؛بالسكن المخص    خاص  ال  الإيجار ل  بد  فع  بد    الأب 

ندوق   من    دفوعةاق النفقة المفي نط   أشكالاً ا بها، وهو ما يطرح  مدينً   الأب والتي يصبح    ،الص 

 إذاما  ، بينالأم هي    الحاضنةكانت    إذافي صورة    ل الإيجاربد    هِ عفبد   الأب ق بتكليف  ا يتعل  قانونيً 

  ويمكن للحاضنة  الإيجار،ل بد  ى من دفع  معف   الأب غيرها من النساء كان  الحضانة إلى انتقلتِ 

 بيتها.   إلىنقل المحضون 

 أمهات  الو  الآباء ن  س  النفقة الأقارب حيث تشمل ذوي الإعاقة منهم وكبار   -4

خصي  كفل قانون الأحوال    هم في النفقة  حق  غار  في مال أبنائهم، مثلما كفل للص    مهات الأو   الآباء  حق  ة  الش 

 .ناء والحواشيالأب نفقة الأقارب على ميسوري الحال من   المشر عم، ففرض أبيهمن 

ندوق جرى وقد أ كانت النتائج على  ،  2021 امنواع النفقة المصروفة من قبله خلال عاً لأ يَّ كم   اً مسح الص 

  48:  الآتيالنحو 

 النسبة  العدد نوع النفقة 

 % 16.4 153 زوجة

 % 44.4 413 صغار

 % 2.0 19 زيادة نفقة زوجة 

 %  13.0 121 زيادة نفقة صغار 

 

‌127التقرير‌السنوي‌لعمل‌الإدارة‌القانونية‌للصندوق‌ص‌‌‌48



 

 

 % 9.4 88 حضانة  ا جرة

 % 9.9 92 مسكن  ا جرة

 % 1.9 18 ابنة بالغة /ابن بالغ 

 % 0.3 3 زيادة نفقة ابن/ ابنة بالغة 

 % 0.10 1 ب نفقة أ

 % 0.10 1 أم   نفقة

 % 0.10 1 مسكن  ا جرة حضانة و    ا جرةزيادة  

 % 0.86 8 نفقة تعليم 

 % 0.10 1 نفقة علاج 

 % 1.07 10 عدة نفقة  

 % 100 929 المجموع

 

  



 

 

 الفصل الثاني 

ندوق  أموالموجبات الاستفادة من     تحصيل المبالغ المصروفة  آليات، و ، وإجراءاتهاالص 
‌

متِ  الفصل    الباحثة  قس  المبحث    ت تطرق  ،مبحثين  إلىهذا  موجبات الاستفادة من    بيان  إلى  ولالأفي 

ندوق خدمات   وذلك   منه،  في المبحث الثاني  تحصيل المبالغ المصروفة  آليات   بينت   ، ثم  ، وإجراءاتهاالص 

 : الآتيعلى النحو 

ندوق  أموال : موجبات الاستفادة منولالأ المبحث   إجراءاتها ، و الص 

)مأكل، مشرب،    ةالملح  ة  كونها ترتبط بضرورات الحياة اليومي    ،ة لديون النفقةخاص  ال  الطبيعة    المشر ع  راعى

تحتمل    جميعها ضرورات لا   يالتالوب  (ةح  الص  مسكن( وتشمل عدة قطاعات )السكن، التعليم،  و ملبس،  

روط  من    إلا أنه اشترط مجموعةً   ،التأخير ندوق فر للاستفادة من خدمات  اتتو   ن  أ  بد  لا   الش  وفي الوقت  ،  الص 

ندوق يجاز في وضع الإجراءات الإدارية في القانون الناظم لعمل  والإ  رعةالس    ي تحر    ذاته حيث جاء   ،الص 

ندوق من قانون    (8/2)  المادة  نص  في   من     يومًاعشر    رف في مدة أقصاها خمسة  الص    يتم  .  2)  الص 

مت  لتوض  استكمال المستندات المطلوبة(  ول الأ  الباحثة في  بينتِ ،  مطلبين  إلىهذا المبحث    يح ذلك قس 

ندوق الاستفادة من خدمات  موجباتِ   : الآتيءات الاستفادة، وذلك على النحو اجر إ وفي الثاني ،الص 

 صندوق النفقة  أموالموجبات الاستفادة من  : ولالأ  المطلب

لهذه الفئات   المشر عة للنفقة، فقد جعل  حق  ة التي حملتها الدولة اتجاه الفئات المستولي  من منطلق المسؤ 

ندوق الاستفادة من خدمات    حق   ندوق خدمات    ن  ذلك لتلبية الحاجات الملحة لهم، إلا أو   ،الص  لا   الص 



 

 

إ  المست   ،لا لمن يطلبها تكون متاحة  بتوفير  إويلتزم  المطلوبة، حيث  المست  ن  ندات  ات  حق  الاستفادة من 

ندوق المالية  روطمن  تستلزم مجموعة   للص  روطهذه ى في هذا المطلب بيان تول  سنة، القانوني   الش   .الش 

 : الفلسطيني  شروط الاستفادة من خدمات صندوق النفقة 

ندوق ة ب خاص  ة الالتنفيذي  اللائحة    امأحكإلى    رجوعاً  ( التي بينت المستندات المطلوبة  17)  في المادة 49الص 

ندوق للاستفادة من خدمات   رف هي كما لإصدار قرار الص  المستندات اللازمة  )  الآتيعلى النحو    الص 

 :(يلي

مصدقة من المحكمة    ،ة في الحكممكتسب الدرجة القطعي    ،قة عن قرار الحكم بالنفقة. صورة مصد  1

 . ةالمختص  

ندوق وعلى دائرة    ،تنفيذه  تعذ رحكم النفقة قد    . مشروحات من دائرة التنفيذ تفيد بأن  2   ق بكل  حق  الت  الص 

 الطرق الممكنة من عدم تحصيل المحكوم له للنفقة المحكوم بها قبل التنفيذ. 

 إنهاء. أو  تعديل ي  الحكم لم يطرأ عليه أ  المحكمة التي أصدرت حكم النفقة يفيد بأن   . مشروحات من  3

النفقة الواردة في قرار   ستوفِ د مضمونه بأنه/ أنها لم تالمحكوم له )المستفيد( يفي  د من  . إقرار وتعه  4

وقية تجاه  حق  ة الجزائية والولي  جزء من المبلغ المطالب به تحت طائلة المسؤ   أي  أو    موضوع الطلب   ،الحكم

أو    ثبوت تواطؤ    المبلغ المصروف دون تأخير في حال  اً له/ لها برد  وملزم    ،وقت   صندوق النفقة وفي كل  

ندوق على   تحايل    شخص ذي علاقة.  من أي  أو  أكان ذلك منه/ منها سواءً  ،الص 
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د   د عدلي  سن.  5  ،وقت   ة تجاه صندوق النفقة في كل  القانوني  ة  ولي  ل المسؤ امل كبموجبه الكفيل بتحم    يتعه 

ندوق ل المبالغ المصروفة للمحكوم له/ لها )المستفيد(  امك  اً له برد  وملزم   أو    ثبوت تواطؤ    في حال  للص 

ندوق على    تحايل   في حال حصول المحكوم له/ لها على مبالغ تزيد عما  أو    ،بل طالب التنفيذ من قِ  الص 

 ه فعلًا.حق  يست

 للمحكوم لها/ له. . رقم حساب بنكي  6

في    سأتناول  ،رعينف    إلىتقسيمه  هذا المطلب من خلال    سأعرض   أعلاهالوارد    نص  لاع على الالاط    منَّ 

روطمنه    ولالأ روط  سأتناولوفي الثاني منه    ،للاستفادةالقانون    أوجبهاالتي    الش  رورية لة والض  المكم    الش 

 :  الآتيوذلك على النحو  للاستفادة

رع روط: ولالأ  الف   القانون للاستفادة  أوجبهاالتي  الش 

ندوق دمات خالاستفادة من  انَّ  روط من   تستلزم جملةً  الص   تي:  على النحو الآ استعرضتها الباحثة   الش 

 يقضي بالنفقة للمحكوم له  قضائي  دور حكم : صُ أولا

بالنفقة  القانوني  المركز    ينشأ  حت ى له  ح  ي    ن  أ  من  بد    لا  ،كمحكوم  الأخير    اً شرعي  نفقة    كم  صدر 

بلائحة دعوى يطلب فيه الحكم له   ةالمختص  المحكمة    إلى 50ه طالب النفقة ث يتوج  ( حي  اً كنسي  /اً ي  م)إسلا

رعي ةمن قانون أصول المحاكمات   (8)المادة الثانية الفقرة    نص  بقيمة النفقة، حيث جاء ب ( 31رقم )  الش 

رعمن اختصاصات المحاكم  ن  أ 1959ه سن  ل المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما   -8... )ية الش 

  الفلسطيني  ( من الدستور  51المادة )  لحضانة...(، وقد منحتِ دفع على حساب المهر والنفقة والنسب واي  

 

(،‌مطلقة‌)عن‌نفسها‌و/او‌عن‌اولادها‌المحضونين(،‌أبناء،‌اباء،‌امهات،‌‌زوجة‌)عن‌نفسها‌و/او‌عن‌اولادها‌المحضونين‌50

‌ذوي‌اعاقه...(.‌



 

 

الط    1922  املع المحاكم   الدينية  الص  مم افي    حق  وائف  ”مسائل  حي  لارسة  في  المطلقة    حوال الأة 

خصي   عالة، والوصاية،  الإ، والنفقة، و الط لاقأو    بالزواج  المتعل قةى  او فها على أنها: ” الدعر  التي ع  ة“،  الش 

ة  المحاكم الدينية المسيحي    صلاحيات   إلى  (54ه أشار بعد ذلك في المادة ) ة البنوة، ......“. ولكن  وشرعي  

ة للقضاء في مسائل ة مستقل  صلاحي  -1بشكل صريح بما يلي: ”لمحاكم الطوائف المسيحية المختلفة  

خصي  حوال  لأاو والنفقة    الط لاقالزواج و  رضي جميع المتقاضين    إذا  بأفراد طوائفه  المتعل قة  خرى ة الأالش 

رد في  و ا  ينسجم مع م  هذا كل ه   51بأن تكون للمحاكم المذكورة صلاحية القضاء فيها......،   قضي ةفي ال

رعي ةالمسائل    -1)  2003  امالمعدل لع  الفلسطيني    ( من القانون الأساسي  101/1)المادة   والأحوال   الش 

خصي   رعي ةها المحاكم ة تتولا  الش   والدينية وفقاً للقانون.....(.  الش 

فع مبلغ  بد  المحكوم عليه    املز بإيقضي    ونهائي    بات     قضائي  ن يحظى بحكم  ، فيجب على طالب النفقة أإذاً 

 )قيمة حكم النفقة( للمحكوم له. مالي  

 قضائي  التنفيذ الحكم  تعذ رثانياً: 

تنفيذ هذا الحكم   تعذ ري  ن  من أ  بد    لا  ،قيمة النفقة المحكوم له بهاى للمحكوم له الحصول على  سن  يت  حت ى

،  تنفيذ جزئي    تعذ رأو    ي  تنفيذ كل    تعذ رفي صورة    تعذ ر ال  أكان هذا  سواءً  52ة المختص  دوائر التنفيذ    مأما

  حت ى ة  ي  امالنظاختصاص دوائر التنفيذ    ا تنفيذية هو من  ادً سن  ة باعتبارها إقضائي  ال  امحكتنفيذ الأ  ن  وبما أ

  2005  ام( لع23رقم )  ي  امالنظ( من قانون التنفيذ  8المادة )  نص  حيث جاء في    8/2016/ 29تاريخ  
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وق حق  اقتضاء ل  د تنفيذي  سن  إلا ب  لا يجوز التنفيذ الجبري    -1)  التنفيذي  د  سن  بخصوص التنفيذ الجبري لل

د مؤكدة في وجودها وم  أطرافها ومعينة في مقدارها وحالة الأداء.ة في حد 

رعي ة ة و ي  ام النظة و قضائي  ال   وامروالقرارات والأ  امحكة هي الأالتنفيذي  اد  سن  الأ   -2 التسوية    الش  ومحاضر 

رعي ةة و ي  ام النظالفضائية والصلح التي تصدق عليها المحاكم   دات سن  المين القابلة للتنفيذ و المحك    امأحكو   الش 

 فة.(اد التي يعطيها القانون هذه الص  سن  الأ والعرفية وغيرها من   الرسمي ة

رعى من قانون التنفيذ  ولالأجاء في المادة  و   : التنفيذي  د  سن  الفي تعريف    2016  املع  (17)رقم    ي  الش 

ادر اً  حق  نة  دات والاتفاقات المتضم  سن  اللة التنفيذ و ة والقرارات معج  قضائي  ال  امحك...الأ) المصادق  أو    ةالص 

المحاكم   من  رعي ة عليها  وبالش  مجموعة    بد  فلا    يالتال.....(،  اتباع  من  التنفيذ  الإجراءات    من    لطالب 

 : الآتيتنفيذ الحكم، على النحو  تعذ رهذه الدوائر لي مأما ة القانوني  

 تبليغ المحكوم عليه:   .1

بتبليغ المدين    المتعل قة 53منه   (9)المادة    تِ نص  حيث    ،اية من تبلغ المحكوم عليه حسب الأصولبد   بد    لا

، وذلك التنفيذي  د  سن  الالمدين بصورة من    تبليغ    التنفيذ    يجب أن يسبق    - 1) التنفيذي   د  سن  البصورة من  

  إلى بالإضافة    ،تشتمل ورقة التبليغ  - 2م بخاتم دائرة التنفيذ.خت  وت    ،التنفيذ   مأمور ع من  وق  بورقة تبليغ ت  

ه  امتهم وعلى تكليف المدين بالوفاء بالتز امإق  ومحال    ،واطنهمأسماء الأطراف وم  على    التنفيذي  د  سن  الصورة  

خشى من تلفها  كتسليم الأشياء التي ي    التنفيذي  د  سن  اليكون    إلا أنْ   ،من تاريخ التبليغ  امخلال سبعة أي

إلا بعد   ،لا يجوز لدائرة التنفيذ مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري    -3  .، فيكون الميعاد يومًا واحدًاوضياعها

ت  امق  إذاما لم يبادر المدين بالتنفيذ اختياراً، ومع ذلك    أعلاه(  2انقضاء المواعيد المذكورة في البند )
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أو    التنفيذ   محل  غير ذلك من العوارض التي تعدم  أو    المدين  أموال  تهريبِ أو    ضياع  أو    خشية من تلف  

المدين المنقولة وغير    أمواليجوز لدائرة التنفيذ وبقرار من قاضي التنفيذ الحجز على    فإنهتنتقص منه،  

ق  فيما يتعل    ذاته  القانون   ( من10) ت عليه المادة  نص  المنقولة قبل انقضاء هذه المواعيد.( وكذلك ما  

تبليغ المدين المجهول    محل    مجهول    التنفيذي  د  سن  الكان المدين في    إذا  -1ة )امالإق  محل  بإجراءات 

ته الأخير،  امإق  محل  ق نسخة منها في موقع بارز في  عل  قاضي التنفيذ بتبليغه بورقة تبليغ ت    يأمر  ،ةامالإق

ن ورقة  تتضم    -2  ةي  محل  حف الفي ديوان دائرة التنفيذ، وتنشر النسخة الثالثة في إحدى الص    أخرى ونسخه  

دائرة التنفيذ في    إلى( إخطار المدين بالحضور  9البيانات المذكورة في المادة )   إلىبالإضافة    ،التبليغ

  - 3دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ.  لم يحضر خلال المدة المذكورة، فإن    إذاغضون أسبوعين، و 

يحضرِ   إذا المذكورة    لم  المدة  ي    إلىالمدين خلال  ممتنعًاالدائرة،  التنفيذ   عد  دائر   ،عن  التنفيذ   ةوتباشر 

 .إجراءات التنفيذ الجبري  

المنقولة وغير المنقولة في غضون مدة التبليغ    التنفيذي  د  سن  الالمدين في    أمواليجوز توقيع الحجز على  

ضياعها مع مراعاة  أو    كان يخشى من تلفها   إذاإلا    ،المذكورة، ولكن لا يجوز بيعها قبل انقضاء المهلة

 وص عليها في القانون.( نص  المواعيد والإجراءات والقواعد الم

رعافق قانون التنفيذ  حيحة و  بالنسبة لإجراءات التبليغ الص    أما     نص  فقد    ،2016  ام لع  (17)رقم    ي  لش 

تبليغ   يتم  ( من هذا القرار بقانون،  7( من المادة )3الفقرة )  امأحكمنه على )مع مراعاة    (11)في المادة  

التنفيذ عليه وفقاً لأالش   رعي ةقانون أصول المحاكمات    امحك خص المطلوب  وقبل مباشرة إجراءات   الش 

تقديم اعتراض عليه خلال سبعة  أو    ،التنفيذي  د  سن  النة وجوب تنفيذ  التنفيذ بوساطة ورقة إخبار متضم  



 

 

القانون الأخير عالج إجراءات التبليغ بما ورد بقانون أصول    ن  أي أ) لتاريخ تبلغه  يالتالاليوم    من    امأي

رعي ةالمحاكمات   .(54)الساري المفعول الش 

تحر     وأحبس و/  رمأإصدار    .2 المنقولة    وأالمنقولة و/وال  الأمعن    بحث  لةغير  باسم    المسج 

 المحكوم عليه:

أن    أما ف  المختص  قاضي التنفيذ  الذي يقدمه إلى    التنفيذي  ية باختيار الطلب  للمحكوم له مطلق الحر    

منقولة  الغير وال الأم ومن ثم   ،المحكوم عليه المنقولة أموالالحجز على  وأو/  حبس رمأيطلب إصدار 

 - :  الآتيوذلك على النحو 

 نص  حيث جاء في    ،منقولة المملوكة للمحكوم عليهالغير    وأالمنقولة و/  والالأمالحجز على  ‌(أ

لا على   التنفيذ لا يرد إن  إ  -1)  2005ة  سن  ل  (23) رقم    الفلسطيني  من قانون التنفيذ    (40)المادة  

القانون    ،المدين  أموال يقررها  التي  الحدود  ض  أموال  -2وفي  جميعها  للوفاء ام المدين  نه 

التنفيذ على ما يملكه المدين من    بدأ)ي  ذاته  القانون   ( من41)...( كما جاء في المادة  يونهبد  

 أمواله  وق لدى الغير وفي حالة عدم كفايتها يجرى الحجز على  حق  نقود سائله وعلى ما له من  

رعبينما لم يتطرق قانون التنفيذ ( المنقولةغير ولة و المنق ، وأحال تلك  جراءاتهإلى الحجز وإ ي  الش 

ة  سن  ل  (23) رقم    الفلسطيني  قانون التنفيذ    ما ورد في  إلىمنه    (18)بموجب المادة    الإجراءات 

2005. 

د القانون قد    ن  ، نجد أأعلاهة الواردة  القانوني  وص  نص  لاع على ال من الاط   ن يرد  ي يجوز أ الت  والالأم  حد 

المحكوم له    ألزموفي المقابل    ،للوفاء بها  نةً اما ضها جميعً لوجع  ،المملوكة للمدين  والالأمعليها التنفيذ ب
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 ، غير المنقولة   والالأم   إلىينتقل    ، وإن لم تكفِ المنقولة المملوكة للمحكوم عليهوال  الأمالتنفيذ ب  بدءِ ب

ندوق يستطيع المحكوم له بالنفقة الاستفادة من خدمات    حت ىو  ، عليه أن يتقدم بهذه الطلبات إلى الص 

التنفيذ   والتحر    ،المختص  قاضي  للبحث  كتاب  تسطير  يطلب  أحيث  أي  على  والحجز  و/ي   وأرصدة 

  ن يتقدم وعليه كذلك أ  ،لة في فلسطيناملة باسم المحكوم عليه لدى البنوك العحسابات مصرفية مسج  

منقولة وغير منقولة مسجلة باسم المحكوم عليه لدى الجهات   أموال  عن أي    مبطلب تسطير كتب للاستعلا 

 ف وزارة النقل والمواصلات وهيئة التقاعد وسلطة الأراضي .. الخ( ن كان موظ  ة المالية إ)وزار   ةالمختص  

، وإن لم  وجد ما يملكه المحكوم عليه يجري التنفيذ عليها  ن  ، فإ الاستعلامات على تلك    وعند عودة الرد  

 فق القانون .و   تعذ رجراء قد يوجد فيعتبر بأن هذا الإ

 الحبس   رمأإصدار ‌(ب 

 جوز فيها للقاضي حبس المدين بناءً الأحوال التي ي  الفلسطيني  من قانون التنفيذ    (156)بينت المادة  

) يجوز لقاضي التنفيذ بناءً على طلب المحكوم له   الآتيعلى طلب المحكوم له وهي على النحو  

 بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال الآتية:  يأمرأن 

د نه خلال المدة الميْ ويعرض تسوية لوفاء د    ،لم يراجع دائرة التنفيذ   إذا  -1 ة لذلك في ورقة الإخطار  حد 

 .ابقةا في المادة الس  إليهالمشار 

يقات وفقاً  حق  لما باشره من ت   ونتيجةً   ية  خط  أو    شفهية    لقاضي التنفيذ بناءً على بينة    تبين    إذا  -2

 : (155للمادة )



 

 

يده منذ صدور الحكم ما يكفي لتمكينه من دفع المبالغ  أنه وصل إلى  أو    المدين كان يملك  أن  ‌(أ

 ، الأداء بمقتضى  حق  ين مستمن دفع قسط من د  أو    ،ى منها بلا دفعما تبق  أو    ،المحكوم بها عليه

 أهمل الدفع.أو  د به في الإجراء وبأنه رفض ما تعه  

وضع شيئاً  أو    ،سمح لغيره بإجراء ذلكأو    ،أمواله  سلم للغير شيئاً من  أو    نقلأو    المدين وهب   أن  ‌(ب‌

 جزئياً. أو  ياً منع الدائن من استيفاء ما حكم له به كل   إلىأدى  مم اأخفاه أو  ،ين  يناً لد  امت أموالهمن 

له واقعة ضمن اختصاص محاكم البلاد   أموالفي حين أنه لم يكشف عن    ،المدين ينوي الفرار  أن  ‌(ت‌

 .(كفالة على دفعه عطِ لم ي  أو  تكفي لوفاء الدين المحكوم به

 النافذ ما يلي : الفلسطيني  من قانون التنفيذ  ( 157)المادة  نص  جاء في 

تنفيذاً لأي    ز  او لا يجوز أن تتج   - 1 الحبس  ي    مدة  التنفيذ عن ) قرار  يوماً، وأن لا  91صدره قاضي   )

 الديون. دتِ تعد  أو  ينة الواحدة مهما بلغ الد  سن  الا في ( يومً 91دد الحبس عن ) مجموع م   ز  او يتج

ز خمسمائة دينار،  او كان المبلغ المحكوم به لا يتج   إذا  ( يومًا21 مدة الحبس )ز  او لا يجوز أن تتج  -2

ف  قسط يتخل    عن كل    ( يومًا21 مدة الحبس ) ز  او فلا يجوز أن تتج  ،ين المحكوم بهتقرر تقسيط الد    إذاو 

    المدين عن دفعه.

رع( من قانون التنفيذ 13المادة ) نص  كما جاء في   ما يلي : 2016ة  سن  ل (17)رقم  ي  الش 

يعرض  أو    ،ين  الدَّ   دِ لم يسد    إذابما فيها المهر    ،حبس مدينه في جميع الديون  . يجوز للدائن أن يطلب  1

المحكوم    لم يوافقِ   إذابع المبلغ المحكوم به خلال مدة الإخطار، فه المالية بعد دفع ر  تتناسب ومقدرت    تسويةً 

ق من قدرة المحكوم حق  ت، وأن يعوة الطرفين لسماع أقوالهمابد    يأمرله على هذه التسوية، لرئيس التنفيذ أن  

إصدار القرار المناسب، بيناته على اقتدار المحكوم عليه  فع المبلغ، وله سماع أقوال المحكوم له و بد  عليه  



 

 

 التنفيذي  د  سن  القسط بموجب    . يعتبر كل  2وات.  سن  مدة سداد المبلغ المحكوم به ثلاث    ز  او على ألا تتج

. أ. لا يجوز 3مستقلًا يجوز للدائن طلب حبس المدين به دون حاجة لإثبات اقتداره.    التسوية دينًاأو  

 مجموع مدة  ة الواحدة عن دين واحد، على ألا يزيد  سن  المستقلًا في    ين يومًامدة الحبس ست    ز  او أن تتج

أو    الأقساط المحكوم بهاأو    ينمهما تعدد الدَّ   ،ة الواحدةسن  الفي    امائة وعشرين يومً حبس المدين على  

بء إثبات احتساب . يقع عِ ة. ب سن  البعد انقضاء  أخرى  الدائنون، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرةً 

ل الديون والأقساط على المحكوم عليه.  اما في البند )أ( من هذه الفقرة، عن كإليهمدد الحبس المشار  

حبس المحكوم عليه   ( من هذه المادة، يجوز للمحكوم له أن يطلب  1ورد في الفقرة ) مم ا. على الرغم 4

به للتنفيذ خلال مدة    التنفيذي  د  سن  الطرح    تم    إذا  .إثبات اقتداره  إلى النفقة والأجور دون الحاجة    ينِ في د  

دين النفقة والأجور    يخضع   هذه المدة  ي  ضِ طرحه بعد م    تم    إذالا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره،  

اقتنع بناءً على تقرير    إذا. لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس  5( من هذه المادة.  1الفقرة )   امحكالمتراكم لأ

المحكوم عليه    رئيس التنفيذ أن    مأما ؤيداً بشهادته  ة، مصادر عن طبيب مختص لدى جهة رسمي    طبي  

 ل معه الحبس. مريض بمرض لا يتحم  

في الوزارات والدوائر . موظ  1من:    نه لا يجوز الحبس لأي  على أ   (14)في المادة    ذاته  القانون   نص  و 

سات الو  ين  مسؤولًا بشخصه عن الدَّ . من لا يكون  2.  ا ن راتباً شهريً و  ة الذين يتقاض  اموالع  الرسمي ة  مؤس 

 حت ىل  ام. الح4. المعتوه والمجنون.  3.  والوصي    ولي  كالوارث من غير واضعي اليد على التركة وال

 تين من عمره. سن  اله امإتم حت ىالمولود الحاضنة له  مأانقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع، و 

 ة قاضي التنفيذ بإصدار صلاحي  ت جميعها على  اتفق نها  نلاحظ أ  ،أعلاهوص الواردة  نص  لاع على الالاط  ب

بأوامر   المتهر    حق  الحبس  عليهم  الد  المحكوم  دفع  من  المترت  بين  بذممهميون  المدد   ،بة  اختلاف  مع 

كان المبلغ المحكوم    إذا  ايومً  (21)سمح بحبس المدين مدة    ي  امالنظقانون التنفيذ    ن  حيث إ  ،المسموحة



 

 

يوم    (91)ز هذا المبلغ فأعطى السقف الأعلى لمدة الحبس  او تج  إذا و   ردني  ( دينار أ500)ز  او به لا يتج

  .تعددت الديون أو   ة الواحدة مهما بلغ الدينسن  الفي 

رعبالنسبة لقانون التنفيذ    أما فأحال ذلك   ،ينالحبس بقيمة الد    رمأ على ربط مدة  صراحةً   ينص  فلم    ،ي  الش 

دفيما عدا ذلك ، و ي  امالنظوص قانون التنفيذ نص   إلى الواحدة  ة سن  الا في ن يومً ر الحبس بستي مأمدة  حد 

  ،ة الواحدةسن  الفي    ا ( يومً 120ين ب )على لمدة الحبس عن مجموع الد   الأوجعل الحد    ،ين الواحد عن الد  

 الدائنون. أو  الأقساطأو  الديون  مهما تعددتِ 

في الوزارات والدوائر قد منح موظ    المشر ع   ن  نجد أ  أعلاه ( كما ورد تفصيله  14)المادة    نص  وعند تطبيق 

سات الو  نه  امن رواتبهم ض الحبس باعتبار أ  ضد  ا حصانه  ن راتباً شهريً و  ة الذين يتقاض  اموالع  الرسمي ة  مؤس 

  ن فيها ثغرات  لواقع تبين أنه وعند تطبيق هذه المادة على ا، إلا أاتجاه المحكوم لهم  مالتزاماته بللوفاء  

من القرار بقانون    (2) المادة    نص  لغاء تلك الحصانة بموجب  إ  إلى  الفلسطيني    المشر عدفع    مم ا  ،كثيرةً 

ا  ضً امالتعديل جاء غ   ن  إلا أ   ،2016ة  سن  ل  ( 17) ن تعديل القرار بقانون رقم  بشأ   2022ة سن  ل  (20)رقم  

ربط هذا   يتم    ن  ةِ نظري أفالأصل من وجه  ،التي يجوز فيها حبس المدين  فيه الحالات    ح  وضَّ وغير م  

 .ينالموضوع بقيمة الدَّ 

ندوق يستطيع المحكوم له الاستفادة من خدمات  حت ىو  يالتالوب    ر مأصدار  بطلب إن يتقدم  ، عليه أالص 

  تم تنفيذه دون أن يدفع أو    الحبس  رمأتنفيذ    تعذ روفي حال    أعلاهالمحكوم عليه وفق ما ذكر    حق  حبس ب

 . اتعذ رً جراء م  عتبر هذا الإفهنا ي   ،ب بذمته من ديون المحكوم عليه ما ترت  

جبارية  على المحكوم له أي  تراتبية إلم تشترط    أعلاها  إليهة المشار  الفلسطيني  قوانين التنفيذ    ن  ونلاحظ أ

في   ل ثغرةً هذا يشك  فومن وجهة نظري    ،التنفيذي    الملف  ة المطلوب اتخاذها بالتنفيذي  بالنسبة للإجراءات  

، الأصل أن يكون ين المحكوم له من وراء التنفيذ هو تحصيل د    يقي  حقكان الهدف ال  إذاف  ،قانون التنفيذ 



 

 

 و أمنقولة و/  أموالكان هناك   إذاف  ،ةالقانوني  جبارية يشترطها القانون في اتخاذ الإجراءات  هناك تراتبية إ

 إن لم  م  ومن ث   ،المحكوم عليه على الحجز عليها جبر  ن ي  فالأصل أ ين المدين غير منقولة تكفي لسداد د  

قانون   ن  فق القانون، إلا أكانه طلب حبس المدين و  مإ دينه عن طريق الحجز يكون ب ستوفيَّ ن ي  يستطع أ

المدين    أموالي عن  يكلف الدائن بالتحر  نه )لا  على أ  نص  منه    (162)  وفي المادة  55الفلسطيني  التنفيذ  

  وإظهارها   أمواله     يطلب سحب قرار الحبس بكشف  ولكن للمدين أن  ،له طلب حبسه  حق  لي  ؛الكافية لدينه

  ن  ، لأ ق العدالة الناجزة من وجهة نظري حق  ي  نه لا، إلا أنص  مع وجود هذا الو (  .التي تكفي لوفاء دينه

ادرالحبس    رمأة الممنوح له من قبل القانون بطلب سحب  حق  في    يجهلن يكون  المدين يمكن أ   الص 

 تكفي لسداد ديونه.  أموالن يكشف عن ، وأهحق  ب

...._عن تنفيذ الحكم   اشقيقً  ا/ابنه/اخً /اابنً ا/بً ا/أتناع المحكوم عليه _ الذي قد يكون زوجً امعند   يالتالوب

ادر النفقة المقررة  مالاركان جريمته بفهنا تكتمل أ  ،اجزئيً أو    ا يً بالنفقة كل    الص  تناع عن دفع قيمة حكم 

، إلا ة المطلوبة لذلكالقانوني  يلزمه بها، ورغم اتخاذ كافة الإجراءات    قضائي  رغم صدور حكم    ،اقضائي  

وذلك بعدم   ،عن دفعها  تناع الذي قد يكون عجز  م الاالنظر عن سبب    بغض    ،تناعهام على    صر  أنه أ

ب قدرته على   جهل مكان   إلىعسر، وقد يعود السبب  نه م  أأو    يرغب بذلك،  لا  هولكن  ،نه قادرأ  وأو/  الكس 

،  ةامالإق  محل    مجهول  أو    امفقودً أو    ايكون المحكوم عليه غائبً   ه الحالةففي هذ   ،ة المحكوم عليهامإق

يز بين غيبة  يفع قيمة النفقة، وهنا علينا التمبد    هام لز لإته  امقإ  محل  يستحيل تحديد  أو    يصعب   يالتالوب

ى يسكن في العنوان  ول الأته، فالمحكوم عليه في الحالة  ام قعليه وعدم العثور عليه في مكان إ  المحكوم

نه  ، إلا أكان المحكوم عليه يعيش بالخليل  إذا  مثلاً ف   دائمةً،لكنه غائب غيبةً   ،المذكور في حكم النفقة

مجهول    أي    ،يعتبر غير معروف العنوان أصلاً   فإنه  ،في الحالة الثانية  أمابإسرائيل،    يعمل بشكل مستمر  
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كان المحكوم عليه، ففي هذه  وهي عدم معرفة م  ،تيجة في كلتا الحالتين واحدةالن  ن  ة، إلا أامالإق  محل  

عن    أيضًابناء، مطلقة  بصفتها حاضنةً للأ   وأعن نفسها و/  الحالة يمكن للمحكوم له )زوجة بالأصالة 

ندوق من خدمات  ،.....( تقديم طلب استفادةاختً ، أأماعن صغارها، أبًا،  وأنفسها و/ المالية، الذي   الص 

ندوق يهدف  في مادته الرابعة على ) 56القانون المنشأ له    نص   ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي    إلى  الص 

أو    عدم وجود مال ينفذ منه الحكمأو    ،تهامإق  محل  جهل  أو    ،هتنفيذه بسبب تغيب المحكوم علي   تعذ ري

 سبب آخر(. لأي  

 ثالثا: استمرار سريان حكم النفقة 

ندوق ن المحكوم له بالنفقة من الاستفادة من خدمات ك  يتم    حت ى ادر يكون حكم النفقة   ن  أ بد   لا ،الص    الص 

تقدم  لصالحه ساريًا نفقة زوجة،  كان موضو   إذا   للاستفادة، أي    هغير مقطوع لحظة  ع الاستفادة حكم 

ندوق من    للاستفادةهها  تكون كذلك لحظة توج    ن  فيجب أ تكون عدتها    ن  كانت نفقة عِدةً يجب أ  إذا، و الص 

 يكونواون تلك النفقة بأن  حق  يست  زالوا  لا  يكونوا  ن  أ  بد  فلا    ،كانت نفقة صغار  إذا، و زالت سارية ولم تنتهِ   لا

يجلس المستفيد بشكل   ن  أ بد  فلا  ،كان موضوع الاستفادة نفقة تعليم إذا و  ،57على مقاعد الدراسة  جالسين

ا فعليً   ازالو   لا  يكونوا  ن  أ  بد    فلا  ،أمهات   أو  باءكان موضوع الحكم نفقة آ  إذاعلى مقاعد الدراسة، و   فعلي  

النفقة، وهكذاحق  يست أ، علمً ون  اللائحة    (18المادة )  نص    ن  ا  ندوق ة  التنفيذي  من  تنفيذ    للص  بخصوص 

النفقة    امأحك( من هذا القانون تنفذ جميع  17)مع مراعاة ما ورد في المادة )  ت علىنص  النفقة    امأحك

ادر  ندوق  ويصرف للمحكوم لهم من   ةالمختص  من المحاكم  ةالص   وفقاً لما يلي: الص 
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 رف.من تاريخ الموافقة على الص   اهرية اعتبارً . النفقة الش  1

ف الذي تتوق    سن  اللولد بلغ  أو    الط لاقللزوجة قبل    متراكمةً   . في حال كانت النفقة المطالب بها نفقةً 2

ف  اعتباراً من تاريخ سريان القانون ولغاية توق    ا محكوم لهم النفقة المتراكمة شهريً لل  صرف  ت    ،معه النفقة

 النفقة.( 

 منها: أسباب، ، وذلك لعدةداري   تجميده بموجب قرار إتم   نص  هذا ال ن  إلا أ

المالية   -1 الموارد  ندوق محدودية  إللص  إذ  أ ن  ،  من    المستفيدين  ندوق عداد  ثبات  د باز   الص  مع  ياد 

 الموارد. 

أ -2 حماية  ن  الأصل  هو  النفقة  دفع  من  الهدف  المست  للنفقةحق  الفئات  بكفالة  ة  هم  حق    وتمكينها 

ندوق   يتول ى  يالت الوب  ،بالنفقة عنى  مولا  ، ةاممن العيش بكر   انو ك  يتم  ل  ام حكدفع قيمة تلك الأ  الص 

سبيل المثال ق الغاية منها، على  حق  تت  كانت لا  إذا  امحكفع قيمة تلك الأبد  من وجهة نظري  

 ن  جت من زوج آخر، مع العلم أوتزو    ،دتهات عِ لقت ومض  ط    ة أ ر مة لاعنى لصرف نفقة زوجملا

ندوق    وذلك بتحصيل قيمتها من    ،الأحوالة في هذه  القانوني    م خدمة المساعدةتقدي   يتول ى  الص 

غيربالنسبة لنفقة  ر  الأمالمحكوم عليه دون صرفها، كذلك   وصحيح    . صبح رجلاً بعد أن أ  الص 

ندوق   إنشاءالغاية من    ن  ، إلا أا لهاً خالصً حق  هذا يبقى    ن  أ النفقة    امأحكيم  ليست فقط دفع قِ   الص 

الحكم    ن  اق المحكوم له بالنفقة، حيث إحق  من استمرار است   أيضًاق  حق  نما الت، وإبشكل مجرد 

تقطع    مثلاً ف  ،نما قد يقطع بحكم القانون ، وإخر ليقطعهآ  قضائي  حكم    إلىيحتاج    لا  قضائي  ال

قطع  ت    ر  الأم حيث تنتقل نفقتها على زوجها، وكذلك    ،نفقة البنت الواجبة على والدها بزواجها

س( بحكم القانون، دون  و ى )درجة البكالوريولالأ عي ة امالجمراحل الدراسة  إنهائِهِ ن عند الأبنفقة 

 .  قضائي  قطعها بحكم  إلىالحاجة 



 

 

 المحكوم له )المستفيد(  ا: إقرار وتعهد من  رابعً 

أو    ،النفقة الواردة في قرار الحكم موضوع الطلب   بأنه/ أنها لم يستوفِ   د هذا الإقرار والتعه    يفيد مضمون  

  وفي كل    ،وقية تجاه صندوق النفقةحق  ة الجزائية والولي  جزء من المبلغ المطالب به تحت طائلة المسؤ   أي  

ندوق تحايل على  أو    ثبوت تواطؤ  المبلغ المصروف دون تأخير في حال  وقت وملزماً له/ لها برد    ، الص 

 شخص ذي علاقة. من أي  أو  أكان ذلك منه/ منها سواءً 

ندوق   ن  بما أو   حق  فكما يجب عليه كفالة ال  ،لةلمساءيها الحماية وابشق    يق العدالةحق  تيسعى إلى    الص 

له بها للمحكوم  أفيجب عليه    ،بالنفقة   ، لذلك  حق  دون وجه    أموالهمن     يسأل كل من استفاد  ن  أيضًا 

ندوق يتقدم طالب الاستفادة المالية من خدمات    ن  أمن    بد   لا اما على المال العوحرصً  د  قرار وتعه  بإ  الص 

دون تأخير في حال  وال الأمتلك  ا له برد  مبالغ النفقة المحكوم له بها، ملزمً   نه لم يستوفِ ، مفاده أعدلي  

ندوق تحايل من طرفه على    وأثبوت تواطؤ و/ ندوق من قانون    (15)  المادة  هكدتأ  وذلك ما  الص  . 1)  الص 

ندوق   أموالعلى المحكوم له إعادة   عد ن لم ي  . يعاقب م  2ون تأخير.  بد    حق  ون وجه  بد  التي استلمها    الص 

ما يعادلها بالعملة  أو    ،ة مالية قدرها مائة دينار أردني  ام بغر أو    ،أقصاها شهر  بالحبس مدةً وال  الأمتلك  

إعادة  أو    قانونًا،  ةتداولالم العقوبتين مع  تسل    والالأمبكلتا  ي حيل  (مهاالتي  ندوق   ، حيث  المستفيدة    الص 

ندوق هما في حال ثبوت استفادة المستفيدة من  حق  ب  القانوني  جراء المقتضى  لإة  امالنيابة الع  إلىوكفيلها     الص 

العديد من الأحق  دون وجه   بذلك  الحكم    ،ةقضائي  ال  امحك، وقد صدر  ادرمنها  الجزائية    قضي ةبال  الص 

والقاضي بالحكم على    2020/ 18/6عن محكمة صلح نابلس بصفتها الجزائية بتاريخ    (792/2019)

ندوق   أموالعادة  بإدانتها بتهمة عدم إ المستفيدة )حنان المذكورة (   من    (15/2)المادة    امحكا لأخلافً ،  الص 

ندوق ب خاص  ال (6/2005) القانون رقم  عادة ( دينار مع إ 100)ة امة الحكم عليها بالغر ن داا للإوتبعً  ،الص 

ندوق  أموال  . الص 



 

 

أ النيابة بتك  ه وفي كثير من الأحيان لان  إلا  ندوق يف جريمة الاستفادة من خدمات  يينجح وكيل   الص 

 الذي تقوم به المستفيدة، حيث مع الفعل الجرمي    امتوافق  أو    ا للعدالةق  حق  م  ا ف  يتكي   حق  المالية دون وجه  

ندوق   حق    المستلمة دون وجه  والالأمالجرم غير قائم بمجرد إعادة    ن  إنه يعتبر أ ، إلا أن هذا من  للص 

فالأ نظري غير رادع،  تك وجهة  الج  ي صل  هذا  تك يف  أيرم  لاسي ما  الفعل  يتناسب مع حجم   أموال  ن  يف ا 

ندوق  د لها مصارف م  كون  ت    ن  والأصل أ  ةامع  أموالهي    الص  القانون حد  يستفيد من تلك   ولا  ،ة بحكم 

ندوق لذلك يجب على  ؛حق  ن يستسوى م   لواالأم لوضع حلول لهذه   ةامتكثيف العمل مع النيابة الع الص 

 . الإشكالات 

ندوق استفادة    آليات كذلك من   دائرة   مأماد سن  البتنفيذ هذا    أيضًاه  امد العدلي هو قيمن الإقرار والتعه    الص 

، مثال ذلك )محكوم  حق  في حال استفادة المستفيد دون وجه    أموالهكوسيلة لتحصيل    ةالمختص  التنفيذ  

ندوق   م  علِ ن ت  لقت دون ألها بنفقة زوجة، ط   ندوق اكتشف    بذلك، ثم    الص  لاقها(  بوسائله فيما بعد ط    الص 

 تنفيذ الإقرار العدلي  أو   ها،حق  ب   القانوني  جراء المقتضى  ة لإام تحويلها على النيابة الع  ماإ  ،كانمالإفهنا ب

 . حق  المستلمة دون وجه  والالأموذلك لتحصيل  ،ةالمختص  دائرة التنفيذ  مأما ا ا تنفيذيً دً سن  باعتباره 

ندوق ا داخل  يً ود    تحل    حق  نه وفي كثير من حالات الاستفادة دون وجه  مع أ ندوق ق  حق  ت  إذا_  الص   الص 

ندوق ي  ام حيث يقوم مح  نية_  سن  بح   الفعل تم    ن  من أ باستدعاء المستفيد/ة من خدماته دون وجه    الص 

 .58والالأملية لاسترداد تلك تفاق على آالا  يتم  و  ،بذلك ار محضرً حر  ي   ه، وعند حضور حق  

 د عدلي  سن  ا: سً امخ

 

دون‌وجه‌حق‌من‌قبل‌المستفيدات‌‌‌ة‌للإدارة‌القانونية‌للصندوق‌تسوية‌المبالغ‌المستلم‌رصد‌التقرير‌السنوي‌2021خلال‌عام‌‌‌58

‌76-66(‌مستفيده‌ص24البالغ‌عددهن‌)



 

 

د   د سن  الهذا   وملزماً    ،وقت   ة تجاه صندوق النفقة في كل  القانوني  ة  ولي  ل المسؤ امل كبتحم    بموجبه الكفيلِ   يتعه 

ندوق ل المبالغ المصروفة للمحكوم له/ لها )المستفيد(  امك  له برد   تحايل  أو    ثبوت تواطؤ  في حال    للص 

ندوق على   ه  حق  في حال حصول المحكوم له/ لها على مبالغ تزيد عما يستأو    ،من قبل طالب التنفيذ   الص 

 علًا.فِ 

نفسها نفسه، والغايات  أالتي    وللغرض  العدلي  والتعه    ،د الإقرارسن  جلها طلب  يتم  من  المستفيدة    د  من 

ندوق يفرض   المستفيد توفير كفيل  الص  ي    ،على  ثابت  أ فض  له مصدر دخل  ا، حكومي    افً يكون موظ    ن  ل 

ة، الفلسطيني  بمناطق السلطة الوطنية    دائمةً   ةً امإق  ويقيم   ،ةالفلسطيني  يكون من حملة الهوية    ن  ويجب أ

ندوق دلي بها المستفيد  البيانات والمعلومات التي ي    ةة لهذا الكفيل هو ضمان صح  المهمة الرئيسي   ،  للص 

ندوق من خدمات    حق  وفي حال استفادة المستفيد دون وجه   ندوق   يتول ى  المالية   الص  ة الكفيل  حق  ملا  الص 

ندوق ن والتكافل مع المستفيد من خدمات  امبالتض  ندوق ، فيكون  الص    قضي ة بإحالة ال  ماإ  ،ياربالخِ   الص 

  حق  ب  القانوني  واتخاذ المقتضى    ،ةالمختص  دائرة التنفيذ    مأماد الكفالة  سن  تنفيذ  أو    ،ةامالععلى النيابة  

المستلمة من طرف المستفيد دون    والالأمتضمن استرداد     ودية  تسوية    امابر أو    ا،الكفيل والمستفيد معً 

  59حق  وجه 

رع روطالثاني:  الف   المكملة للاستفادة الش 

روط  إلىبالإضافة   روطمن توافر    بد  فلا    ،أعلاه  ذكرها  التي تم    الش    للاستفادة من    أيضًادناه  الواردة أ  الش 

ندوق   تي: وهي كالآ  الص 

 

‌القضية‌التنفيذية‌التي‌تحمل‌الرقم‌)ملف‌سوزان‌البطش(‌‌59



 

 

  ا جرة مسكن،    ا جرةناء في حال كان نوع النفقة المطلوبة )نفقة صغار،  الأب : توفير شهادات ميلاد  أولا

 ة( نحضا

خصي  : صورة البطاقة ثانيا  ة للمستفيد الش 

خصي  : صورة البطاقة ثالثا  ة للكفيل  الش 

 له.  إقرار دخل شخصي  أو  : صورة مصدقه عن قسيمة راتب الكفيلارابعً 

ندوق   لإدارة : طلب يتقدم به المستفيد  اسً امخ  يطلب بموجبه صرف قيمة حكم النفقة المحكوم له بها.   ،الص 

ندوق بعد استعراض موجبات الاستفادة من خدمات   فيه   سأعرض الثاني الذي    المطلب   إلى  سأنتقل  الص 

ندوق إجراءات الاستفادة من خدمات   .قحق  وإجراءات التوطرق تحصيل المبالغ المصروفة  ،الص 

 

ندوق من خدمات  إجراءات الاستفادة المطلب الثاني:  الص 

روط  توافرتِ متى   ندوق المطلوبة للاستفادة من خدمات    الش  كان للمحكوم    ،أعلاه  ر  كِ ذ    فق مامالية و  ال  الص 

من خلال اتخاذ    الفلسطيني  صندوق النفقة  من    الإنفاقبف  باستدانتها على حساب المكل    حق  له بالنفقة ال

  ول الأفي    الباحثة  تناولتِ   رعين ف    إلىوذلك بتقسيمه    ،من خلال هذا المطلب بيانها    يتم  إجراءات معينه س

 ة.حق  الإجراءات اللابيان إلى  تطرقت على صدور قرار الاستفادة، وفي الثاني    السابقة   الإجراءاتِ منه 



 

 

رع  السابقة على صدور قرار الاستفادة: الإجراءات ولالأ  الف 

ندوق في    تباعها في العمل الداخلي  الإجراءات التي يجب ا  بيان  ةالباحث   تِ تول    الف رعمن خلال هذا    الص 

، والتسلسل  الملف  لاستقبال الطلب ومعالجته، من حيث تجهيز النماذج والمستندات اللازمة، وآلية فتح  

 : الآتياتباعه، وذلك على النحو الواجب  الإداري  

 : ( إجراءات تحضير العمل الداخلي  1)

اسم مقدم الطلب، )  فيه  المطلوبةنموذج مقدم الطلب لتعبئة البيانات    تحضيره/ه و المتوج    يةام المح  تستقبل

تناع  امفحص سبب    يتم  ، كما  عنوانه، عمله......(فع النفقة،  بد  م الملزم  صفته، هويته، عنوانه، ....اس

  ا ومنحه  ا والعمل على احتوائها م وضعهوتفه   ،ةه استقبال المتوج   يتم  حيث ، المحكوم عليه عن دفع النفقة 

ندوق جانب التأكيد على دور    إلى  ،اتقديم المساعدة اللازمة له  لمحاولةه  التوج    أسبابها ، ومعرفة  الثقة     الص 

ق من  حق  والت  القانوني    االتدقيق في وضعه  ة للنفقة، ثم  حق  تجاه الفئات المستوقية  حق  ورسالته الإنسانية وال

من خدمات ا  كانية استفادتهمإومعرفة    تحمله من مستندات   لاع على ماالاط  و   وكيلة(أو    صيلةصفتها )أ

ندوق    ما يلزم إحضاره من وثائق    توضيح كل    يتم  ن  ة، ففي حال انطباق شروط الاستفادة عليه  ولي  مالش    الص 

ندوق تجاه   عليه  بةِ المترت    الالتزاماتِ   اهامفه، وفي المقابل إومستنداتِ  عدم انطباق شروط    ، وفي حالالص 

الأ  يتم  الاستفادة   والمساندة  سباب توضيح  الدعم  وتقديم  لهالقانوني  ،  تحصيل    نك  تتم  حت ى  أيضًا  اة  من 

ندوق للاستفادة من  القانوني  تصويب الوضع أو  و/ اوقهحق   لجهات إلى ا االعمل على تحويله وأ، و/الص 

ندوق عمل  طار  خارج إ  رالأم في حال كان    ةالمختص   ة اللازمة القانوني  تزويدها بالاستشارات    يتم  و ،  الص 

انطبقت عليها    إذاف  ،مع توثيق تلك الاستشارة وتعبئة نموذج مقدم الطلب حسب الأصول  تها،فق حالو  

ندوق شروط الاستفادة من خدمات   لذلك، وقد يكون ية بالمستندات المطلوبة  امها المحمْ علِ ت    ة،المالي  الص 

ندوق إلى االهدف من زيارة المتوجهة   ندوق ة المطبق بالقانوني  ج المساعدة  ام هو الاستفادة من برن  لص   ، الص 



 

 

م طلبًا للحصول على تلك المساعدة  يالتالوب ندوق حسب الأصول المرعية ب  تقد  سأعرض لها فيما  )  الص 

 .بعد(

أ  -2 المحتللاستفادة    المطلوبة    المستنداتِ   هةالمتوج    تحضر    نبعد  مع  لحالتها    المتابعةية  امتواصل 

 . ة بهاخاص  للحصول على موعد لتدقيق المستندات ال

، ت تابع  لتهاامللازمة لاكتمال معمعها المستندات ا، و بالتاريخ والوقت المعينوكفيلها  المستفيدة    ضر  ح  ت  - 3

ندوق تجاه ما التزاماتههة وكفيلها المتوج   امفه، وإتدقيق تلك المستندات ية امالمح  .الص 

ندوق لدى  فيدة والكفيل في النماذج المعتمدةالمستبيانات  يةامت عب ئ المح- 4  . الص 

تصديقها والتوقيع  ا لدات لهمسن  التلك    م  سل  ت  ، و بالمستفيدة والكفيل  ة  خاص  ال   العدلية  داتِ سن  الية  امالمح  د  عِ ت  - 5

 .المختص  عليها لدى كاتب العدل 

المح - 6 آامتعطي  موعدًا  للمستفيدة  ية  الموق  سن  التحضر    حت ى خر  العدلية  إجراءات   لتستكمل    عة  دات 

 لتها. اممع

فق نموذج المقابلات  معها و    المطلوبة    ية المقابلة  ام وتجري المح  ،تحضر المستفيدة في الوقت المعين- 7

ندوق والمعتمد لدى    المعد     ، عن المستفيدة ووضعها   ة  ولي  شم  بناء نظرة    إلى  يهدف بشكل أساسي     بحيث   الص 

 ة بها.خاص  رصد الاحتياجات ال إلىبالإضافة   وبيانات ه المحكوم عليه ورصد معلوماتِ 

والتية  ام محال  تفحص  - 8 النفقةحق  الوثائق  المححق  ت   فور  و   ،ق من مطابقتها لمشتملات حكم  ية من امق 

هه  ة للمستفيدة توج  حق  المستلصرف النفقة    ام طلبً نظ  ي للمستفيدة ت  بدئبشكل م  القانوني  اق  حق  اكتمال الاست

ندوق إدارة  إلىالمستفيدة   . وجبه صرف النفقة المحكوم لها بهاتطلب بم ،الص 



 

 

أو    من خلال الهاتف  سواءً   ،مع المستفيدة  ية على تواصل مستمر  امملاحظة: في هذه المرحلة تبقى المح

 ثناء هذه المرحلة.في أ  اههالتي تواج الإشكالات وحل  ،ز العقبات او لمساعدتها على تجا، شخصيً 

 ،ا لذلكيصً خص    عد   ي  ورقي    في ملف  التي تقدمت بها المستفيدة    والمستنداتِ   الوثائق    يةامت نظم المح- 9

 : ةالآتيبحيث تحتوي على الوثائق 

بالنفقةقة عن  صورة مصد  أ.   الحكم  الحكم  ،قرار  القطعية في  الدرجة  المحكمة   ،مكتسب  مصدقة من 

 . ةالمختص  

ندوق وعلى دائرة    ،تنفيذه  تعذ رحكم النفقة قد    مشروحات من دائرة التنفيذ تفيد بأن  ب.     ق بكل  حق  الت  الص 

 رق الممكنة من عدم تحصيل المحكوم له للنفقة المحكوم بها قبل التنفيذ. الط  

 إنهاء. أو  تعديل لم يطرأ عليه الحكم  المحكمة التي أصدرت حكم النفقة يفيد بأن   مشروحات من  ج. 

يفيد مضمونه بأنه/ أنها لم يستوف النفقة الواردة في قرار  (  د من المحكوم له )المستفيد إقرار وتعه  د.  

وقية تجاه  حق  ة الجزائية والولي  جزء من المبلغ المطالب به تحت طائلة المسؤ   أي  أو    ،الحكم موضوع الطلب 

أو    ثبوت تواطؤ   المبلغ المصروف دون تأخير في حال  وملزماً له/ لها برد    ،وقت   صندوق النفقة وفي كل  

ندوق تحايل على   من أي شخص ذي علاقة.أو  ،أكان ذلك منه/ منها سواءً  ،الص 

د  د عدلي  سن  ه.    ،وقت   ة تجاه صندوق النفقة في كل  القانوني  ة  ولي  ل المسؤ امل كبموجبه الكفيل بتحم   يتعه 

ندوق ل المبالغ المصروفة للمحكوم له/ لها )المستفيد(  امك  وملزماً له برد   أو    ثبوت تواطؤ   في حال  للص 

ندوق تحايل على   ا  على مبالغ تزيد عم  في حال حصول المحكوم له/ لها  أو    بل طالب التنفيذ من قِ   الص 

 ه فعلًا.حق  يست

 للمحكوم لها/ له. رقم حساب بنكي  و. 



 

 

 .مشروحات عدم قطع النفقةز. 

 . ات شهادات وصور هوي  ح. 

 د. ولاة للأوبية للبنات/ شهادة مدرسي  عز  ة حج  ط. 

 أخرى راق  او   وأي    ،من توقيع مقدم الطلب على الطلب   الملف  ية المسؤولة عن  امد المحيجب أن تتأك    -10

هذا   السير في  يتطلب ها  المح  ثم    ،الملف  قد  النظ  كافة  يةام تفرغ  اللازمة في  ،  لكتروني  الإ  امالمعلومات 

 . الملف  المرفقة ب الرسمي ة الأوراقوتحميل صور الوثائق و 

 . ول الطلب ئية لق  بد  صدور الموافقة الم -11

وة  الخط    إلى  الملف  ، وتباشر العمل لتوجيه  الملف  بول  ئية على ق  بد  المتوصيتها بالموافقة  ية  امتعطي المح

رفمع إعطائها توصية    ،ةيالتال ية غير مستوفية  املة من قبل المحاممع  يجوز رفع أي    حيث لا  ،فقط  بالص 

  ل.امشروط الاستفادة بشكل ك

تدقيقها  امالمع  رفع  ية  امالمح  تتابع   -12 بعد  الإدارة    إلىلة  وتدقيقهاةالقانوني  مدير  لدراستها  حسب    ، 

 ة : الآتيالخيارات  أحد  مأما وهنا نكون الأصول، 

 ، املمدير العة إلى االقانوني  الإدارة  ترفعها مديرة    ،مطلوبة للاستفادةروط الللش    مستوفيةً   لةامكانت المع  إذا*

  الموافقات الإدارية المطلوبة.مال لاستك  زة بموافقتهاعز  م

روط    وفيةً لم تكن مست  إذا  * مع توضيح    مرفوضةً   ،الملف    ئةنشِ م    ،يةاملمح، تعيدها إلى االمطلوبة    الش 

  .بالتاريخ  موثقاً  ،سبب الرفض 

 : الآتيتكون النتائج على النحو ، وهنا امبل المدير العمن قِ  الملف  تدقيق  -13



 

 

الع)أ( في حال موافقة   ق    امالمدير  قِ   الملف  تدقيق    يتم  :  الملف  بول  على  العمن  المدير  وإعطاء    ،امبل 

  م  من ث  و ،  التنفيذي    للملف  ة  القانوني    يض اللازمة للمتابعةاو توقيع التف  إلىرف، بالإضافة  على الص    الموافقة

  رف.جراء الص  لإ الإدارة المالية  إلىإرجاعه 

مع القرار بالرفض    ،ة القانوني  مديرة الإدارة    إلى  الملف    عادةإ   يتم  لة  امللمع  امالمدير الع  رفض)ب( في حال  

 حسب الأصول. الملف  لتصويب وضع  سباب الأ بيانمع 

   .المالية دارةلإبل ا من قِ  الملف  تدقيق -14

رف اللازمة من طرفه، بعد صرف واتخاذ إجراءات الص    ،المالية  مدير الدائرةبل  من قِ   الملف  تدقيق    يتم  

 الملف  ترسل    -ورها بد  –   التي  ةالقانوني  ديرة الإدارة  م  إلى  الملف    ي عيد  قيمة النفقة على حساب المستفيدة  

 . ةِ المختص   الجهاتِ  مأما اللازمة   ة  القانوني   المتابعاتِ  المنشِئ ة له؛ لت باشر   يةامالمح إلى

 

رع  للاستفادةة حق  الثاني: الإجراءات اللا  الف 

ندوق لكافة الإجراءات المطلوبة للاستفادة من خدمات    ةد/بعد اتباع المستفي حضار كافة المالية، وإ  الص 

ندوق   إلى  ارفهالمستندات المطلوبة من ط   قيمة    يطلب فيه استدانة  ا/ا بالطلب المقدم من طرفهزً عز  ، مالص 

ندوق   ، يصرفأعلاه  إليه الإشارة    النفقة المحكوم له بها على حساب المحكوم عليه حسبما تم   قيمة    الص 

ء ب د ل في ث  تتم جديدةٌ  حل  امر أ بد  ت ، وبالمقابل ومستمر   ودوري   ة بشكل شهري  / النفقة على حساب المستفيد 

ندوق    ة /فيما بينه وبين المستفيد   والاتفاقي    القانوني  على الحلول    بناءً   ،ةالتنفيذي  ات  الملف  بالحلول في    الص 

ن  ام هذا بالتز و   ،المحكوم عليه  حق  ة من طرفه بالقانوني  اتخاذ كافة الإجراءات    يتم  وبعد ذلك    ،من خدماته

وال الأمل  يبيانات والمعلومات للمستفيد/ة من خدماته لضمان تحصلل  مع التواصل والتحديث المستمر  



 

 

  يتم  وهذا ما س  ،يهاحق  ضمان صرف النفقة لمست   المحكوم عليه وفي الوقت ذاتهالمصروفة والمتراكمة من  

 ا. حقً لا  بيانه بشكل تفصلي  

 

 

 

 

 

 

 

 المصروفةتحصيل المبالغ   آليات: ني المبحث الثا

والمستندات المطلوبة منها والحصول على الموافقات الإدارية   الأوراقنتهاء المستفيدة من تقديم كافة  ابعد  

ندوق بل  من قِ رف لها  والص     باتخاذ مجموعة  ة للمحكوم عليه  القانوني  ة  حق  مرحلة جديدة وهي الملا  أبد ت  ،الص 

 ة: الآتيمطالب بيانه من خلال ال يتم  وهذا ما س ،ةالمختص  دوائر التنفيذ  مأما ه حق  من الإجراءات ب

 : إجراءات قانونية تمهيدية ولالأ المطلب 

لغايات  مجموعة من الإجراءات التمهيدية  أ مرحلة جديدة وهي اتخاذ  بد  ت  ،للمستفيدة  ولالأاق  حق  الاستبعد  

 ة: الآتيروع الف  بيانه من خلال  يتم  وهذا ما س ،المدفوعةوال الأمتحصل 



 

 

رع  التنفيذي   الملف  : الحلول في ولالأ  الف 

ندوق يطبق   التفويض اللازم    يةام ا، حيث ت عِد  المحسابقً   إليهشرنا   كما أوالاتفاقي    القانوني  أ الحلول  بد م   الص 

ندوق   امعلى تفويض مدير ع  ينص  الذي     المصروفة   وال  الأملتحصيل    التنفيذي    الملف    بمتابعة  60له/ا   الص 

ندوق بل  من قِ  ندوق قبل حلول    التنفيذي    الملف  المتراكمة في  وال  الأم  إلى، بالإضافة  الص    ، حيث تعيد  الص 

كن من  تتم    حت ى  ،ها مع المستفيدة إجراؤ وقراءة المقابلة التي تم    التنفيذي    الملف  دراسة    أخرى ية مرة  امالمح

جل توريد من أ  ةالمختص  دائرة التنفيذ    إلىية  امه المحتتوج    جراء المطلوب، ثم  وية باتخاذ الإولالأتحديد  

  إلى بالإضافة    ،امزاته التي هي عبارة عن تفويض مجلس الإدارة للمدير الععز  بها وم  خاص  التفويض ال

المحكوم لها بمتابعه   محل  ية بطلب حلول  امبالمستفيدة، حيث تتقدم المح  خاص  ال  د العدلي  الإقرار والتعه  

ال  ، وفور  التنفيذي    الملف   تتخذ   صدور قرار  الحلول،  بالموافقة على  باتخاذ الإجراءاتِ ام المحقاضي   ية 

 .61التنفيذي   الملف  في  ة  القانوني  

رع  الثاني: تبليغ المحكوم عليه الف 

ندوق على حلول    قاضي التنفيذ موافقة    بعد  ندوق يقرر تبليغ المحكوم عليه بحلول    التنفيذي    الملف  ب  الص    الص 

ه  سن  ل(  23) رقم    الفلسطيني  ( من قانون التنفيذ  9وفق المادة )  التنفيذي    الملف  المحكوم لها بمتابعه    محل  

تبليغ المدين بصورة من    التنفيذ    يجب أن يسبق  - 1نه ) ت على أنص  والتي    ،بخصوص التبليغ  2005

تشتمل ورقة    -2بخاتم دائرة التنفيذ.  ختم  وت    ،التنفيذ   مأمورع من  وق  ، وذلك بورقة تبليغ ت  التنفيذي  د  سن  ال

وعلى تكليف    ،تهمامإق  أسماء الأطراف ومواطنهم ومحال    على  التنفيذي  د  سن  الصورة    إلىبالإضافة    ،التبليغ

 

ق‌بمتابعه‌كافة‌الامور‌‌على‌التفويض‌الممنوح‌له‌من‌قبل‌مجلس‌إدارة‌الصندو‌ض‌المدير‌العام‌للمحامية‌المتابعةتفوي‌‌يبنى‌60

‌الإدارية‌والقضائية.‌

‌يتم‌ترتيب‌نوعية‌الاجراء‌المطلوب‌اتخاذه‌بناء‌على‌حالة‌كل‌ملف‌على‌حدى‌‌61



 

 

كتسليم الأشياء    التنفيذي  د  سن  الإلا أن يكون    ،من تاريخ التبليغ   امه خلال سبعة أي امالمدين بالوفاء بالتز 

يجوز لدائرة التنفيذ مباشرة إجراءات   لا  -3واحداً.    ، فيكون الميعاد يومًا خشى من تلفها وضياعهاالتي ي  

ما لم يبادر المدين بالتنفيذ اختياراً،    أعلاه(  2إلا بعد انقضاء المواعيد المذكورة في البند )  التنفيذ الجبري  

غير ذلك من العوارض التي أو    المدين  أموال  تهريبِ أو    ضياع  أو    من تلفِ   ت خشيةً امق  إذاومع ذلك  

  أمواليجوز لدائرة التنفيذ وبقرار من قاضي التنفيذ الحجز على    فإنهتنتقص منه،  أو    التنفيذ   محل  تعدم  

 .المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء هذه المواعيد(

 وذلك  ة امالإق  محل  كان معلوم    إذاإجراءات تبليغ المحكوم عليه    بينت   أعلاهالمذكورة    المادة  ن  نلاحظ أ  

وبعد تبلغ المحكوم عليه    التنفيذي    الملف  ا فيه كافة تفاصيل  التنفيذ مبي نً   مأمور  عنبأن يصدر التبليغ  

ت المطلوبة منه،  ماا دائرة التنفيذ للوفاء بالالتز   إلىوذلك بالحضور    ،غهيمن تاريخ تبل  امسبعة أي  يمنح مدة

ندوق يستطيع  هنا    ،دائرة التنفيذ   إلىن يحضر  تبلغ المحكوم عليه دون أ  إذاو  ء باتخاذ إجراءات  ب د ال  الص 

  محل    مجهول    وأخارج البلاد و/  ، كونه موجودًاتبليغ المحكوم عليه  تعذ ر  إذا  أما ه،  حق  ب  التنفيذ الجبري  

على   نص  والتي ت 2005ه سن  ل (23)رقم  الفلسطيني  ( من قانون التنفيذ 10المادة ) نص  طبق ي   ،ةامالإق

  ، قاضي التنفيذ بتبليغه بورقة تبليغ  يأمر  ،ةامالإق  محل    مجهول    التنفيذي  د  سن  الكان المدين في    إذا  -1)

في ديوان دائرة التنفيذ، وتنشر    أخرى ته الأخير، ونسخه  امإق  محل  ق نسخة منها في موقع بارز في  عل  ت  

البيانات المذكورة    إلىبالإضافة  -ن ورقة التبليغ  تتضم    - 2ية.  محل  حف الالنسخة الثالثة في إحدى الص  

لم يحضر خلال   إذادائرة التنفيذ في غضون أسبوعين، و   إلىإخطار المدين بالحضور    -(9في المادة )

لم يحضر المدين خلال المدة المذكورة   إذا  -3دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ.    المدة المذكورة، فإن  

يجوز توقيع الحجز    -4.  متنعاً عن التنفيذ وتباشر دائر التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري  م    عد  الدائرة، ي    إلى

لمنقولة وغير المنقولة في غضون مدة التبليغ المذكورة، ولكن لا  ا  التنفيذي  د  سنالالمدين في    أموالعلى  



 

 

مع مراعاة المواعيد والإجراءات   ،ضياعهاأو    خشى من تلفهاكان ي    إذاإلا    ،يجوز بيعها قبل انقضاء المهلة

 وص عليها في القانون.( نص  والقواعد الم

ين  د و جالمو أو    ة،امالإق  محل    ولي  التبليغ بالنسبة للمحكوم عليهم مجه  امأحك  أعلاه ة المذكورة  الماد   بينتِ 

على    أخرى   ة له، ونسخةامقإ  محل  خر  خارج البلاد، وذلك بتعليق نسخةِ عن التبليغ في مكان بارز في آ

عليه    ،المحكوم  لم يحضرِ   إذا، و يةمحل  حف الحدى الص  نشر في إلوحة إعلانات دائرة التنفيذ ونسخه ثالثة ت  

ية باتخاذ  اما عن التنفيذ، وتباشر المحممتنعً   عد  دائرة التنفيذ ي    إلىمن تاريخ التبليغ    -بعد مرور أسبوعين -

الجبري، هذا   التنفيذ  ن  مأماا  متابعً   التنفيذي    الملف  كان    إذا إجراءات  تنفيذ  قبلي  ام ظدائرة   تاريخ   ة، أي 

  المتعل قة   ام حكجعل اختصاص تنفيذ الأ  بعد هذا التاريخ صدر قانون تنفيذ شرعي    ، إذ 2016/ 10/ 28

خصي    بالأحوال رعي ةة من اختصاص دوائر التنفيذ  الش  ( من قانون التنفيذ 11التي بينت فيه المادة )  الش 

رع الفقرة    امأحك مع مراعاة  ت على )نص  حيث    ،إجراءات التبليغ  2016ه  سن  ل  (17)رقم    الفلسطيني    ي  الش 

قانون    امحكخص المطلوب التنفيذ عليه وفقاً لأتبليغ الش    يتم  ( من هذا القرار بقانون،  7( من المادة )3)

رعي ةأصول المحاكمات   التنفيذ بوساطة ورقة إخبار متضمن    ،الش  تنفيذ وقبل مباشرة إجراءات  ة وجوب 

 ن  نجد أ  يالتالبو لتاريخ تبلغه.(    يالتالمن اليوم    امخلال سبعة أيتقديم اعتراض عليه  أو    التنفيذي  د  سن  ال

رعي ةاعتمدت إجراءات التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات    هذه المادة   1959ه  سن  ل  (12)رقم    الش 

 :  الآتي( إجراءات التبليغ وذلك على النحو 30-18في المواد )

المادة  نص  فقد   تبليغ    (18)ت  المحكمة ورقة    إذاة على)  قضائي  ال  الأوراق بخصوص  ة  قضائي  أصدرت 

 للتبليغ:

 المحضر لأجل تبليغها. إلىم سل  ت    -1



 

 

تلك المحكمة   إلى  الأوراق   ل  رس  ت    ،أخرى كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة    إذاو   - 2

  بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من    مرفقةً   ،المحكمة التي أصدرتها  إلىتعيدها    ى تبليغها ثم  لتتول  

  إلى ة مباشرة  قضائي  ال  الأوراق  للمحكمة التي أصدرت التبليغ أن ترسل    حق  الإجراءات على أنه ي

 هذا القانون على إجراء التبليغ بمعرفتها ولو كانت خارج منطقة المحكمة.( نص  الهيئات التي  

ة  قضائي  ال  الأوراقتبليغ    يتم  التبليغ على )   ليهآبخصوص  ذاته  القانون    ( من19)المادة    نص  جاء في  و 

 وكيله المفوض قانوناً بقبول التبليغ عنه.( إلىأو  ،الفريق المراد تبليغه بالذات  إلىبتسليم نسخة منها 

المحضر    يتول ىنفسها  منطقة اختصاص المحكمة  كانت ب  إذاف  ،القانون إجراءات التبليغ  ن  ففي هذه المواد بي  

تسل   المحكوم عل بعد  تبليغ  التبليغ  إيمه نسخه عن  المدو  امقه في مكان  التبليغ،  ته  كان   إذا  أمان على 

م   المحكمة  اختصاص  خارج  بمنطقة  يقيم  عليه  التبليغ  صد  المحكوم  يرسل   ، التبليغ  المحكمة    إلىرة 

تبليغ وكيله بنسخة  أو    يقوم محضر تلك المحكمة بتبليغه،  حت ىائرتها  بد  التي يقيم المحكوم عليه    ةالمختص  

على    ذاته  القانون   ( من20)ت المادة  نص  فقد    ، تبليغ وكيلهأو    تبليغه  تعذ روفي حال    ،ةقضائي  ال  الورقة

فرد من أفراد عائلته يسكن    ته لأي  امإق  محل  يجوز إجراء التبليغ في    ،عليه بالذات   المد عى تبليغ    تعذ ر  إذا)

  تعذ ر   أنه في حال  فقد بينت هذه المادة   ي التالنة عشرة من عمره.( وبام حه على أنه بلغ الثمملا  معه وتدل  

 محل  سرته الذين يقيمون معه في وكيله، يقوم المحضر بتبليغ أحد أفراد أأو  تبليغ المحكوم عليه بالذات 

القانون    ( من21)كدت المادة  ة من العمر، وقد أعشر   نةامسن الثنه بلغ  حه أم ملان تدل  ته على أامإق

على الرغم من طلب المحضر  -تنع  ام إذاغ على نسخة التبليغ، فالمبل  خص على ضرورة توقيع الش  ذاته 

أ  -ذلك المحضر  التبليغامنه  يشرح  عن  ي    ،تنع  مبلَّ وبذلك  الأصول غً عتبر  حسب  المحكمة    ،ا  وتجري 

ع  ة أن يوق  قضائي  ال  الأوراق   غ  ل ِ ن ب  )يجب على م    ( 21)المادة    نص  حيث جاء    ،ة للتبليغحق  بالإجراءات اللا

التوقيع تقرر   ع عنِ المحكمة بأنه قد تمن   واقتنعتِ  ،علم يوق   إذاف ،نسخة منها إشعاراً بحصول التبليغعلى 



 

 

 فقد بينتِ   ،رفضه التبليغأو    فق الأصول.( وفي حال عدم العثور على المحكوم عليهو    التبليغ قد تم    أن  

من الورقة    نسخةً رَّ حضِ الم    ي عل م هراءات تبليغه حسب الأصول بأن  إج  ذاته  القانون   ( من  22)المادة  

بمكان ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المحكوم  أو  رجي  اة المطلوب تبليغها على الباب الخقضائي  ال

عملهأو    ،عليه الم    ثم    ،بمكان  نسخة  ر  حضِ يعيد  م  إلىالتبليغ      فيزً عز  المحكمة  الحال، ا  واقع  شرح  ها 

القانون   ( من23)ا، وقد تطرقت المادة ا صحيحً على هذا الوجه تبليغً   الأوراقتعليق  ن تعتبر  وللمحكمة أ

  أعلاه بيانه    تم    جراء التبليغ وفق ماسبيل لإ  نه لا المحكمة بأعتِ ناقت  إذاائل إجراء التبليغ فبد    إلىذاته  

  ، ونسخةً بارز في المحكمةة على موضع  قضائي  الالورقة    من     التبليغ بتعليق نسخةِ تقرر    ن  يجوز لها أ 

الذي كان يعمل   محل  الأو    خر مكان كان يقيم به المحكوم عليه،على مكان ظاهر للعيان في آ  أخرى 

 من (  24)جبت المادة  او ، كما  يةمحل  الحف  حدى الص  في إ  الرسمي ةنشر التبليغ في الجريدة  ي    به، كما

آلية إجراءاته  ة تاريخ التبليغ و قضائي  ال الورقةوقوع التبليغ على  فور   ن يشرح   أرِ حضِ على الم  ذاته القانون 

  ه ولي    إلىيجري التبليغ  ف  للأهلية    افاقدً أو    اكان المطلوب تبليغه ناقصً   إذا  أمان يشهد شاهد على ذلك،  وأ

رعه  وصي  أو    ، بالنسبة للمحكوم عليه المعتقل   أما،  ذاته  القانون   من   (26)ت عليه المادة  نص    ، ذلك ماي  الش 

  يتول ى المسؤول عن مكان سجنه ل الموظ ف إلىرسل  تبليغه ي    ن  ذاته، أ القانون  من (27)فقد بينت المادة 

  إذا   أما،  الموظ فالدائرة التابع لها  أو    تبليغه رئيس المكتب   يتم  ففي الحكومة  ق بموظ  فيما يتعل    أماتبليغه،  

يجري تبليغه بواسطة سكرتيرة  فا في شركه ينطبق عليها قانون الشركات  كان المطلوب تبليغه مستخدمً 

 .ذاته  القانون  ( من28) المادةهذا ما بينته   ،مديرهاأو  ركةالش  

 المطلب الثاني: إجراءات قانونية نهائية 

تفتح  ئية، بحيث  ة النهاالقانوني  بيان الإجراءات    إلى  سأنتقل  ،ض الإجراءات التمهيديةالانتهاء من عر بعد  

وفق من تبلغ المحكوم عليه    ةيام محال  قحق  تتف  ،التنفيذ الجبري    جراءات باتخاذ إء  ب د للية  امالمح  مأماالباب  



 

 

 الملف  وضع    ن  ، مع العلم أباتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري    أبد  فت  ،أعلاهة المذكورة  القانوني  حدى الطرق  إ

د ن توالمعلومات الموجودة فيه هي م   ولا يوجد في قانون التنفيذ ما يشير  ،  وية ترتيب تلك الإجراءات أول  حد 

  تكون مستوفيةً مشروحات  الالمستفيدة عندما تحضر    ن  أ بالعلم    مع،  وية باتخاذ الإجراءات ولالأترتيب    إلى

 ي  المحكوم عليه والبحث والتحر    حق  حبس ب  رمأبإصدار    سواءً   ،تعذ رة المطلوبة للالتنفيذي  الإجراءات    كافة  

ندوق جرد حلول  منه وب، إلا أأعلاه  إليهالإشارة    كما تم    ،لةالمنقولة وغير المنقو   أموالهعن    الملف  ب  الص 

بحيث تصدر جميع الإجراءات المتخذة باسم   ،الملف  نعكاس على  ثار الحلول بالاأ آبد  ت  خاص  ال  التنفيذي  

ندوق  ندوق   ويستمر    ،ولصالحه  الص   وال الأمل  امل في تحصيل كث  تتم النهاية والتي    حت ى   بالمتابعة  الص 

  ي ال تالوب  ،التنفيذي    الملف  في    المترصدةل المديونية  امتحصيل ك   ومن ثم    ابتداءً   ،من طرفه  المصروفة

 : الآتيعلى النحو الانسحاب منه وذلك 

رع  الحبس أوامرصدار إ :ولالأ  الف 

ندوق ي  اممح  يتول ى  الإدارة    الص  ندوق ب  الماليةمراسلة  المبالغ  بد    لتقوم    الص  قيمة  بتحديد    المالية ورها 

ندوق المصروفة من قبل   تزويد الإدارة    إلى، بالإضافة  المحاماةتعاب  وأة  القانوني  ة  اما الغر إليه ا  مضافً   ،الص 

ل قيمة المديونية التي  امالأخيرة باحتساب ك  دى دائرة التنفيذ لتقوم  ل  النفقة المنفذة  امأحكعن    بصور    المالية

المطلوب من طرفها وتحديد المبالغ  المالية  الإدارة    بعد إجراء 62بدئي  الحبس بشكل م  رمأل قيمة  تشك  

حسب الأصول،    صادرة من طرفهاة  رسمي  غاية تاريخ الاحتساب تبين ذلك بشهادة احتساب  المطلوبة ل

بقيمة  المحكوم عليه    حق  حبس ب  رمأصدار  تطلب إ  ةالمختص  دائرة التنفيذ    إلى   ية المتابعةام ه المحتتوج  

كان    إذاف  ،المحكوم عليه  حق  حبس ب  رمأصدار  ادة الحساب، فيقرر قاضي التنفيذ إ المبالغ الواردة في شه
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 المحكوم عليه لمدة   حق  حبس ب  رمأيصدر القاضي    ة  ي  ام النظدائرة التنفيذ    م أما  االحبس مقدمً   رمأطلب  

ا عن  يومً   (21)ا فيحبس  طً ين مقس  كان الدَّ أو    ز خمسمائة دينار،او تتج  لاين  كان قيمة الدَّ   إذاا  يومً   (21)

بحبس المحكوم عليه مدة    اقرارً   ر  صدِ ن ي  التنفيذ أ  ييجوز لقاض زت تلك القيمة  او تج  إذا  أما  قسط،  كل  

  نص  قررته    ذلك ما،  ة الواحدةسن  الفي  ا  يومً   (91)   مدد الحبسوع  مز مجاو تتج  ن لا على أ ا  ( يومً 91)

 يجوز أن  لا-1)  ت على نص  حيث    2005ه  سن  ل  (23)رقم    الفلسطيني  من قانون التنفيذ    (157)المادة  

دد الحبس م    مجموع    ز  او ( يوماً، وأن لا يتج91)  صدره قاضي التنفيذ قرار ي    ز مدة الحبس تنفيذاً لأي  او تتج

مدة الحبس    ز  او لا يجوز أن تتج  -2تعددت الديون.  أو    ينة الواحدة مهما بلغ الدَّ سن  الفي    ا( يومً 91)

ين المحكوم  تقرر تقسيط الد    إذاز خمسمائة دينار، و او كان المبلغ المحكوم به لا يتج  إذا  ا( يومً 21عن ) 

هذا بالنسبة    (.ف المدين عن دفعهقسط يتخل    عن كل    ( يومًا21الحبس )دة  ز م  او فلا يجوز أن تتج  ،به

رع دوائر التنفيذ    أما،  ي  امالنظطبقه دوائر التنفيذ  لما ت    رمأواضح فيها يبين ربط مدة    نص  فلم يرد    ي  الش 

رعمن قانون التنفيذ      (18)  المادة  نص    ن   إلا أالحبس بقيمة المبلغ   ت  نص    2016  املع  (17)رقم    ي  الش 

( 23قانون التنفيذ رقم )   امأحكطبق  وص عليها في هذا القرار بقانون، ت  نص  على )في غير الحالات الم

رع م المعمول به، ولهذه الغاية يمارس رئيس التنفيذ  2005ة  سن  ل ات رئيس التنفيذ، ويمارس صلاحي    ي  الش 

 ( .وص عليها في ذلك القانون نص  التنفيذ الم مأمورات صلاحي   مأمورال

ورد في قانون التنفيذ    التنفيذ في هذه الحالة يراعي ما  قاضي    ن  أ  أعلاهالمذكور    نص  يفهم من هذا ال 

  إذا  ايومً  (21)لمدة المحكوم عليه  حق  الحبس ب رمأيصدر   يالتال وب ،2005  املع( 23)رقم  الفلسطيني  

المادة    تِ نص  فقد    ،ذلك   زاد المبلغ على  إذاز خمسمائة دينار، و او تتج  قيمة المبلغ المطالب به لا  ت كان

رعمن قانون التنفيذ    (3)فقرة    (13)   ز  او أ. لا يجوز أن تتج.3)  نهأ  على  2016  املع(  17)رقم  ي  الش 

ألا يزيد مجموع مدة حبس المدين  ة الواحدة عن دين واحد، على سن  المستقلًا في  مدة الحبس ستين يومًا



 

 

الدائنون، ولا  أو    المحكوم بهاالأقساط  أو    ينة الواحدة مهما تعدد الد  سن  الفي    امائة وعشرين يومً   على

ب على لمدة الحبس   أ وضع حد    ي التال وب  (.ةسن  ال بعد انقضاء    أخرى يحول ذلك دون طلب الحبس مرة  

 . الدائنون أو  الديون، مهما تعددتِ  ايومً  (120)

رطة ية متابعه تنفيذه مع الش  امى المحتتول  المحكوم عليه    حق  الحبس ب  ر مأصدر قاضي التنفيذ  ن ي  بعد أو 

ادر الحبس  أوامر      ول ى تتالتي  ة،  قضائي  ال ندوق من طرف    ةالص  ندوق   ، حيث أبرموية بالتنفيذ أول  الص   الص 

يات  اممح  ، حيث تتابعيق هذا الهدفحق  جل تة من أقضائي  ال  رطةرة تفاهم مع الش  مذك    2013  اموفي ع

ندوق  ادر الحبس أوامر تنفيذ  الص  ندوق عن   ةالص  رطة  بل الش  عدم تنفيذها من قِ   أسباب والوقوف على  الص 

ندوق ة  القانوني  تقرير الإدارة    إلىنه ولدى الرجوع  ، مع العلم أ ةقضائي  ال ندوق   ن  وجدنا أ  2021ه  سن  ل  للص    الص 

  حق  الحبس ب  رمأها بسبب تنفيذ  امبر  إتسوية تم    (26)منها     جديدةً تسويةً   (38)برم  أ  2021ام خلال ع

المحكوم    حق  الحبس ب  رمأها بفعل تنفيذ  امبر  إمن التسويات تم    (%68.4)نسبته    ، أي ما63المحكوم عليه 

 عليهم.

ندوق صدرها  وية التي ي  سن  ال  ات حصائي  إلى الإ نه ولدى الرجوع  إلا أ ندوق   ن  وجدنا أ  الص    أسبابها رصد    الص 

 : الآتية فوجدها على النحو قضائي  الرطة ن مع الش  او التعالمحكوم عليهم ب  حق  الحبس ب أوامرعدم تنفيذ 

 ة النسبة المئوي   العدد  سبب عدم التنفيذ 

 % 33.26 173 وجود المحكوم عليهم خارج البلاد

 % 12.11 63 المحكوم عليهم يحملون هوية إسرائيلية 
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 % 9.03 47 الأخضر الخط  المحكوم عليهم داخل   وجود

الحبس   رم أرقم هويته بأو    سم المحكوم عليهباوجود خلل  

ادر  الص 

3 0.57 % 

 % 2.88 15 رطةلش  الحبس إلى ا رم أعدم وصول 

 % 0.19 1 نية(مأ  قضي ة المحكوم عليه مسجون في سجون الاحتلال ) 

 % 1.53 8 ة المحكوم عليهم في غزةامقإ

 % 1.92 10 المحكوم عليه مسجون لدى السلطة 

 % 0.96 5 دقيق عدم توافر عنوان 

 % 15.38 80 وجود المحكوم عليه خارج مناطق الاختصاص 

 % 4.42 23 ة امالإق محل  المحكوم عليه مجهول  

 % 1.15 6 عاقة( المحكوم عليه عاجز )لديه مرض/إ

 % 1.73 9 عليها بعد  امع لة ولم يمر  امقضاء مدة الحبس ك

 % 2.69 14 المحكوم عليه حق  لا يوجد قيود ب

 % 5.76 30 رقم هوية للمحكوم عليهعدم وجود 

 % 1.15 6 واحي محول لشرطة الض  



 

 

 % 3.26 17 وفاة المحكوم عليه 

حبس   رم أصدار  يمكن إ  لا  ف حكومي  المحكوم عليه موظ  

 ه حق  ب

4 0.76 % 

 % 1.15 6 أخرى ة المحكوم عليه يحمل جنسي  

 % 100 520 المجموع

التد  المدرج  بعد  الجدول  في  أأعلاهقيق  نلاحظ  الأهم  السَّ   نَّ ،  أوامر    بب  تنفيذ  وجود لعدم  هو  الحبس، 

البلاد  أوامريتعل    هذا ما 64%( 33.26ل نسبة ) حيث سج    ،المحكوم عليهم خارج  بإصدار   ، الحبس  ق 

 . التنفيذ الجبري   من   خرى الأ الإجراءات  إلىن الآ  وننتقل

رع لة المحكوم عليه المنقولة أموالحجز على ال الثاني: الف     ةالمختص  لدى الجهات  المسج 

ندوق   أموال ومتابعة استرداد    ،لة المحكوم عليهمساءفي اطار م   ندوق ، يبذل  الص  ب وافر الجهد في تعق    الص 

  ، مإليههم في الوصول  البحث عن أي  بيانات تس  إلى  لة باسم المحكوم عليهم، إضافةً مسج    أموال  أي ِ 

ندوق   أموالوتحصيل   سات الالوزارات و   مراسلة عدد من    يتم  ، حيث  الص  معلومات عن    ا حول أي  ويً سن    مؤس 

لدى هذه الجهات،   لة بأسمائهم بشكل رسمي  ومسج    ،منقولة يملكونها  أموال  حول أي    وأ/المحكوم عليهم

دنا  أيضًاومن ضمن هذه الجهات   ات مالية لدى  حق  مست  أي  أو    بوجود تصريح عمل  وزارة العمل التي تزو 

مثل وزارة النقل    ،خرى عدد من الوزارات الأ  إلىهذا بالإضافة  لة على أسماء المحكوم عليهم،  الوزارة مسج  

لاك، دائرة الأراضي،  الأمنية و الأب والمواصلات، هيئة التقاعد، وزارة المالية، المالية العسكرية، ضريبة  
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أي  وجميعها   عن  مسج  م أ  ت علم نا  تكون  قد  عليهالاك  للحجز  المحكوم عليهم  باسم  الدَّ   ،لة  ين  واسترداد 

ندوق ب في ذمتهم  المترت     إلى بالإضافة  -  أيضًاوعاجل    مراسلة هذه الجهات بشكل فوري    يتم  . وقد  للص 

د المحكوم عليهم، مثل تفق    معلومة تخص    من أي    ق مباشرةً حق  عند وجود الحاجة للت  -وي  سنال  م الاستعلا

 للحجز عليها.  مالية   ات  حق  وجود مستأو  لة باسم المحكوم عليه،وجود مركبة مسج  أو  حياة،

ندوق ية  ام ه محالردود من تلك الجهات تتوج  وعند ورود   ن من أجل أ   المختص  قاضي التنفيذ    إلى  الص 

ندوق الواجب على    الاجراءات فمن    اإذً   ،لتلك الجهات   حجز    كتبِ   يقوم الأخير بتسطيرِ  في  اتخاذها    الص 

،  المنقولة وغير المنقولة وال  الأمعن    هي البحث والتحري  أمواله  لتحصيل    التنفيذي    ثناء متابعته للملف  أ

 :الآتيت، وذلك على النحو د جِ ن و  والحجز عليها إ

 لة في فلسطيناملة لدى البنوك العالمنقو وال الأمالحجز على : أولاً 

م المح  أموالعن  ي  موضوعه طلب البحث والتحر    ،المختص  قاضي التنفيذ  ى  لإ  ا طلبً   المتابعةية  امتقد 

من قانون التنفيذ    (41)ا لما ورد في المادة  دً تناس اوذلك    ،دت جِ ن و  والحجز عليها إكوم عليه المنقولة  المح

أ التنفيذ على ما يملكه المدين من نقود سائلة  بد  ي  ت على )نص  التي    2005ه سن  ل  (23)رقم    الفلسطيني  

له من   ما  وفي حالِ حق  وعلى  الغير،  لدى  على    وق  الحجز  كفايتها يجري  المنقولة وغير  أمواله  عدم 

رعبينما قانون التنفيذ    ،(المنقولة ، وتفسير ذلك  الم يتطرق إلى هذا الحكم أبدً   2016  ام( لع17)رقم    ي  الش 

فقد فرض    يالتالوب  65منه  (18)  ا لما ورد في المادة دً سن  ،ي  امالنظرد في قانون التنفيذ  و ا  نه اعتمد مأ

ندوق القانون على المحكوم له ) محكوم  إلى الالسائلة التي تعود  وال  الأمي والحجز على  ء بالتحر  بد  ( الالص 

ندوق ، وخلال مسيرة عمل  غير المنقولةوال  الأمروع بالبحث والحجز على   قبل الش  أولاعليه     ، الطويلة   الص 
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ندوق فقد طور   ندوق   استثناءً الأخيرة    حيث منحتِ   ،ومن ضمنهم سلطة النقد   ،مع شركائهعلاقته    الص    للص 

 دائرة إلى  ية بطلب  امتتقدم المح  ؛ إذ ةالمختص  عن طريق دوائر التنفيذ   66مخاطبتها بشكل مباشر  بإجازة

 أموالعن    ي  والتحر    تطلب منهم البحث    ،لسلطة النقد   كتب    التنفيذ تطلب فيه من قاضي التنفيذ تسطير  

 دت. جِ ن و  في فلسطين والحجز عليها إ لةامالعلدى البنوك  المودعةالمحكوم عليهم 

  إلى رساله بشكل مباشر  وإه  ملاستلا  لملف  إلى ا  المتابعةية  امه المح تتوج    ،الكتاب   فيذ التن  مأمورإعداد  عند  

تثال  م الام هذه القرارات على دوائر  ورها تعم  بد  التي  ،  الجمهور وانضباط السوق/ سلطة النقد   علاقات   دائرة  

 والحجز المطلوب.  مجراء الاستعلا لدى البنوك لإ

متوس ِ  مدة  تا  ام طها سبعة أيخلال  إمن  الاستعلاريخ  البنوك على    مرسال  ة  التنفيذي  ات  الملف  تعود ردود 

ادر  ية  امى المحت مخاطبتها تتول  البنوك التي تم    محجوزة لدى أحد   أموالفي حال وجود  بخصوصها،    ةالص 

جل تحويل  المحكوم عليه من أ  مواللتسطير كتاب للبنك الحاجز لأبتقديم طلب لقاضي التنفيذ    المتابعة

 ،للملف    ية المتابعةام الكتاب تستلمه المح  ، وعند تجهيزةالمختص  حساب دائرة التنفيذ  إلى  وال  الأمتلك  

حساب دائرة التنفيذ   إلىحيث يقوم الأخير بتحويل تلك المبالغ    ،البنك صاحب العلاقة  إلىرساله  ى إوتتول  

م المح، ومن ثم  ةالمختص   جل صرف تلك المبالغ باسم  اضي التنفيذ من أقإلى    اطلبً ية المتابعة  ام تقد 

يك ت تابع المح، وعند تجالفلسطيني  صندوق النفقة     المختص    الموظ ف  إلى وتسليمة    همية استلاامهيز الش 

المالية   ندوق لدى الإدارة  البنكي  يداعه في  ، لإللص  ندوق ب  خاص  ال  الحساب    كتحصيل من  ورصده    الص 

 المحكوم عليه.

لةالمنقولة  وال الأمالحجز على ا: ثانيً   وزارة النقل والمواصلات لدى  المسج 
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لةالمنقولة    والالأمعن    مالاستعلا   النقل والمواصلات بخصوص   زارةعند مراسلة و  المحكوم  باسم    المسج 

  المختص  قاضي التنفيذ  إلى    اطلبً   ية المتابعةام المح  تتقد م 67من طرفهم   لدى الوزارة، وورود الرد    عليهم

وتفاصيلها، الطلب برقم المركبة    زةً عز ِ م  ،عليهإلى المحكوم  تطلب فيه الحجز على المركبة التي تعود  

من أجل وضع    ةالمختص  التنفيذ بتسطير كتاب لدائرة السير    مأمور عند إجابة القاصي للطلب يقوم  و 

لة حجز على قيود المركبة    إشارة السير بإيقاع الحجز، يقدم  وعند ورود مشروحات دائرة  لديهم،    المسج 

  الفلسطيني  من قانون التنفيذ    (97)المادة    امحكلأ   استنادًاوذلك    ،طلب إشعار المحكوم عليه بإيقاع الحجز

فق بل دائرة التنفيذ و  من قِ   يتم  و على وجوب إشعار المحكوم عليه بإيقاع الحجز، الاشعار    نص  التي ت

رطة. وعند  انقضاء مدة الإشعار يقدم طلب ضبط المركبة من قبل الش  عند  و   ،الإجراءات المعتادة للتبليغ

م  ين"، وتسل  الأمرطة وتسليمها لدائرة التنفيذ، يجب إيداعها بحفظ شخص ثالث "ضبط المركبة من قبل الش  

د بل دائرة التنفيذ،  خص الثالث من قِ المركبة للش   عند إيداع و   بالمحافظة عليها وتسليمها حين الطلب.  يتعه 

الثالث،   انتداب خبير لوصفالمركبة بحفظ الشخص  المركبة  يقدم طلب  ورود    عند و   .وتخمينها  قيمة 

حف حدى الص  دة ونشرها في إاو المز لنشر لتحديد شروط  ادائرة التنفيذ، يقدم طلب    في ملف  و تقرير الخبرة  

إجراءات    ، فإن  2005  املع  (23)رقم    الفلسطيني  من قانون التنفيذ    (1/ 96)المادة    امحكلأ  سندًا  ة،اليومي  

أو    ،ا عن إجراء قانوني  كان التأخير ناتجً   إذالقاء الحجز، إلا  خلال شهرين من تاريخ إ  تتم  البيع يجب أن  

وم التأخير    لةثالأمن  بالاتفاق.  التبليغات   القانوني  على  إجراء  في  تأخير  من  يجري  انعقاد و   ،ما  عند 

يستوجب نشر إعلان    دةاو المز عدم انعقاد    إن    ،ن يدفع السعر الأعلىإرساء العطاء على م    يتم  ، سدةاو المز 

رقم    الفلسطيني  من قانون التنفيذ    (98)المادة    امحك ا لأدً سن، وذلك  ن حضربم    دةاو المز وهنا تجري    ،جديد 

المراد بيعها ومكان    وال  الأمعلان وصف  دة، ويشمل هذا الإاو المز علان عن  الإ  يتم    2005  املع  (23)
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 ا دً سن، وكذلك  دائرة التنفيذ   حيفة المعلن بها لملف  صورة عن الص    وتحديد وقتها، يجب ضم    دةاو المز انعقاد  

الحاجز    وإن لم يحضرِ   حت ى  ، حدد تجري المزايدة في الوقت الم  ذاته،  القانون   من  (100)المادة    امحكلأ

تسديد قيمة    دةاو المز ف المشتري الذي رست عليه  ، إن تخل  (101)   المادة  امحك لأ  ادً سنوالمحجوز عليه، و 

ف عن دفع الثمن من  دة جديدة والإعلان عنها ولا يستفيد المشتري الذي تخل  او الثمن، سينتج عنه طرح مز 

فروقات في الثمن ما بين الثمن الذي رسى عليه وما بين الثمن    ويلتزم بتسديد أي    ،في الثمن  فرق الزيادة

  يتم  وتسديد الثمن من قبل المشتري وإيداعه لدى دائرة التنفيذ،    دةاو المز لدى إرساء    والالأمالذي بيعت به  

من    أقل  وال  الأمكان الثمن الذي بيعت به    إذا  هنا تقديم طلب صرف لاستيفاء قيمة المبلغ المحكوم به

 إذا   أما   متابعة إجراءات التنفيذ حسب القانون لتحصيل قيمة المبلغ المحكوم به.  يتم  المبلغ المحكوم به، س

المراد بيعها متعددة وبيع    وال  الأم  كانتِ   إذاى )من قانون التنفيذ عل   (103)المادة    تِ نص  كانت زائدة فقد  

 .(صاحبهاإلى الأشياء الباقية  منها ما يكفي لسداد الدين وفائدته والنفقات يجب توقيف المزايدة ورد  

التنفيذ  ملاحظة قانون  يتطرق  لم  رع:  المركبات   إلى  ي  الش  حجز  اعتمد    فإنهوبذلك    ،إجراءات  يكون 

 نص  ا في  بيانه سابقً   تم    وفق ما  2005  املع  (23)رقم    الفلسطيني  في قانون التنفيذ    الواردة    الإجراءاتِ 

 منه.  (18)المادة 

لةالمنقولة  وال الأمالحجز على ثالثا:   ة هيئة التقاعد/المالية العسكري   /لدى وزارة المالية المسج 

ادر  مرسال كتاب الاستعلا بعد إ ندوق بل  من قِ   الص    وال الأمعن    مللاستعلا  أعلاهلجهات المذكورة  إلى ا  الص 

لةالمنقولة و  ا  طلبً المتابعة  ية  امم المح قد  من طرفهم، ت    لدى الوزارة باسم المحكوم عليهم، وورود الرد    المسج 

ن الحدود المسموحة بالقانون  بخصوص الحجز على راتب المحكوم عليه ضم  المختص  قاضي التنفيذ    إلى

،  المتابعةية  امجراء الحجز، بعد موافقة القاضي على طلب المحالطلب كافة البيانات المطلوبة لإ  في  مبينة

 ( 51)المادة    نص  وذلك وفق    ؛يقوم بتسطير كتاب للوزارة بإيقاع الحجز على ربع راتب المحكوم عليه



 

 

قا التنفيذ  من  فيها  2005ه  سن  ل  (23)رقم    الفلسطيني  نون  الحجز على الأجور    حيث جاء  يجوز  )لا 

ومل والمكافآت  علاحق  والرواتب  عن  و و اتها  ي  بد ات  وما  معاشات    حق  ست لات  يقوم  أو    ،ومكافآت    من  ما 

يون تكون لديون النفقة المقررة  تزاحم الد    لا بمقدار الربع، وفي حالِ ( إامها )وفقاً لقانون التقاعد العاممق

د فقد    يال التوية في الاستيفاء( وبأول جراء الحجز وهو ربع الأجور  القانون السقف المسموح بموجبه إ  حد 

 .68خاص  في القطاع الفي الحكومة وموظ  لم يفرق بين موظ    الفلسطيني    المشر ع  ن  والمكافآت إلا أ  والرواتب 

ه  حق  لما يست  ةخاص  تكمن خلف تنظيم حماية    الأساسي ةنه ينطبق على النوعين من الوظائف، الفكرة  أ  أي

،  ل من مكافأة نهاية خدمةامه العحق  وكذلك بالنسبة لما يستجر وما في حكمه،  ل مقابل عمله من أامالع

  ها لا معيشة صاحب الراتب، والحجز عليها كل    ساسأ - في الغالب -هذه المبالغ هي    ن  خرات، هي أومد  

ت حجز على الرواتب والأجور والمكافآال بإجراء المشر ع سمح    يالتال، وب  الأدنى من الإنسانيةق الحد  حق  ي

حيث تبلغ هذ النسبة بالقانون    ،بحدود الربع، مع التأكيد على اختلاف تلك النسب في التشريعات العربية

 .69ري  بع بالقانون القطف، والر نص  ال الكويتي  

ندوق ية  ام م محتقد    يالتالوب ، بعد الحجز على ربع راتب المحكوم عليه  لإلقاءقاضي التنفيذ  إلى    اطلبً   الص 

هة المطلوب لجا إلى اهً موج    االتنفيذ كتابً   مأمورر  لقاء الحجز المطلوب، يسط  قاضي التنفيذ على إموافقة  

  يتول ى لديها بصفته شخص ثالث، حيث    الموظ فجراء الحجز على راتب  حجز الراتب لديها من أجل إ

لا بعد وفاء إزالة هذه الإشارة إ   يتم    ولا 70الموظ فخص وضع إشارة الحجز على أصول راتب  هذا الش  

المحجوز عليه    الموظ فتقوم الجهة المحجوز لديها راتب    يالتالوب  على طلب المحكوم له.  بناءً أو    ،الدين
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للملف بتقديم طلب    المتابعة ية  ام المح  م ، حيث تتقد ةالمختص  حساب دائرة التنفيذ    إلىبتحويل قيمة الحجز  

ندوق صرف تلك المبالغ لصالح   .الص 

 المختص    الموظ فة  ولي  مسؤ   2005ه  سن  ل  (23) رقم    الفلسطيني  من قانون التنفيذ    (52)كدت المادة  وقد أ

 ،فع الرواتب والأجور والمكافآت د   المختص    الموظ فيجب على  (1-ت على  نص  حيث    فع الرواتب،بد  

ها له بتوقيع الحجز  ثالثا( أن يخطر دائرة التنفيذ خلال أسبوع من تبليغ  خصًاوما في حكمها )بصفته ش

ل يطرأ على وظيفة  بد  ت   ص للمدين، ويعلمها بكل  الحجز، وأن يبين مقدار الراتب المخص    ه بإجرائهامبقي

، تحصل دائرة  اقتطعه ناقصًاأو    لم يقتطع من الراتب ما هو مقرر حجزه قانوناً   إذاف  -2المدين وراتبه.  

  ون أن تكون  المبلغ الذي قصر في قطعه وتوقيفه د   خرى الأأمواله  من  أو    مأمورالتنفيذ من راتب ذلك ال

 ( .في الرجوع على المدين بما حصل منه حق  ال مأمورمضطرة للحصول على حكم عليه بذلك، ولل

ا ثالثا،  جب عليه بصفته شخصً و أفع الرواتب، حيث بد   المختص   الموظ فة ولي  مسؤ القانون  م  ظ  ن  يالتالوب

لقي  خلال أسبوع من تاريخ  ن ي  أالحجز على ربع راتب المحكوم عليه،  بإلقاءغ قرار القاضي ن يتبل  بعد أ

على    وما يطرأ ،  ن يعلم دائرة التنفيذ بتفاصيل الراتب على المطلوب، وأ  الحجز  إخطاره من دائرة التنفيذ 

في اليوم    بدأوص عليها في هذه المادة تنص  مدة الأسبوع الم  ن  المدين)المحكوم عليه( مع العلم أ  وظيفة

، وذلك قياسً   الموظ فلتبليغ    يالتال نه أصول التبليغ قانون أصول المحاكمات تضم    ا على ماالمختص 

 .71ة والتجارية  المدني  

الحجز، في حال لم يقم    بإيقاع  المختص    الموظ فرتبت عقوبة على    أعلاهالمادة المذكورة    ن  مع التأكيد أ

المبإجرائ الوقت  في  د ه  ناقصً أو    ا، قانونً   حد  أ اقتطعه  هي  والعقوبة  ذلك ا،  راتب  من  الدائرة  تحصل  ن 

 

 169ص‌2021الطبعه‌الاولى‌‌-القاضي‌رائد‌عبد‌الحميد-‌‌2005لسنه‌‌‌23شرح‌قانون‌التنفيذ‌النظامي‌رقم‌الوجيز‌في‌‌71



 

 

، بل يكفي في هذه الحالة  تكون مضطرة للحصول على حكم بذلك  ندون أ  خرى الأأمواله  أو    الموظ ف

التنفيذ   القرار  ويشك    ،منهوال  الأمبتحصيل هذه    المختص  الحصول على قرار من قاضي  ا دً سنل هذا 

ر بعد ص  قف المللموظ    حق  صدار حكم بذلك، وية دون الحاجة لإ التنفيذي  دات  سن  الا ينفذ مثل باقي  تنفيذيً 

 )المحكوم عليه( بما ح صل منه.  على المدين الرجوع  أعلاهإيقاع العقوبة المذكورة 

  م أما   امتابعً   التنفيذي    الملف    كان  إذا  أما ة،  ي  امالنظدوائر التنفيذ    مأما   امتابعً   التنفيذي    الملف  كان    إذاهذا  

رعي ةدوائر التنفيذ   رع فهنا تسري إجراءات قانون التنفيذ    ،الش  ،  2016  ام لع  (17)رقم    الفلسطيني    ي  الش 

ا يكون قد أحال الموضوع على م  فإنهوذلك    ،جراءاتهإ  وأبيان نسبة الحجز و/  إلىنه لم يتطرق  حيث إ

  نهعلى أ  منه  (18) المادة   نص  يث جاء في  ، ح2005ه  سن  ل(  23)رقم    الفلسطيني  رد في قانون التنفيذ  و 

ة سن  ( ل23قانون التنفيذ رقم )  امأحكوص عليها في هذا القرار بقانون، تطبق  نص  في غير الحالات الم)

التنفيذ  2005 رئيس  يمارس  الغاية  ولهذه  به،  المعمول  رعم  ويمارس  الش  التنفيذ،  رئيس  صلاحيات  ي 

 وص عليها في ذلك القانون.(  نص  التنفيذ الم مأمورصلاحيات  مأمورال

سات الفي الوزارات والدوائر و نه منح موظ  إلا أ   حصانةً   ن رواتب شهريةً وْ الذين يتقاض    ةاموالع  الرسمي ة  مؤس 

الحبس لأي ِ ( منه )14/1)المادة    نص  حيث جاء في    ،بعدم إجازة حبسهم في  . موظ  1من:  لا يجوز 

ساتالالوزارات والدوائر و  بمثابة    نص  حيث كان هذا ال  (.اشهريً   ن راتبًاوْ ة الذين يتقاض  اموالع  الرسمي ة  مؤس 

  المشر ع لذلك ارتأى     على دائنيهم؛ قانونية    التحايل بطريقة    إلىمهم  أمات المجال  ح  ت  فين ف  حماية للموظ  

 ( حيث جاء فيها 2المادة ) نص  بموجب  2022ه  سن  ل( 20) تعديل هذه المادة بموجب القرار بقانون رقم 

القانون  14تعدل المادة )) الفقرة )  الأصلي  ( من  قد ألغى تلك   المشر ع( منها.( وبذلك يكون  1بحذف 

  ، الموظ ف  حق  ما يمكن اتخاذه من إجراءات تنفيذية ب  ،المادة المعدل غير واضح  نص    ن  الحصانة إلا أ 

رععلى قاضي التنفيذ    ب يج  أسئلة  ؟ هذه  هي الحالات التي يجوز بها الحبس  وما   ؟فهل أجاز حبسه   ي  الش 



 

 

الواردة    امحكالأبا  مكتفيً   ،تلك المادة  ل  عد    المشر عن يكون  من الممكن أ أو    ها وبحثها،الاجتهاد للإجابة عن

 . أعلاه إليهالإشارة  كما تم   ، الفلسطيني  في قانون التنفيذ 

، قد يثور  وأجوره  المحكوم عليه  وص اجراءات الحجز على رواتب بخص  أعلاهرد  و ا من الاطلاع على م

كان المحكوم    إذا  تعذ رفأين ال  ،ة التنفيذ تعذ ر المالنفقة    امأحكفع  يد صندوق النفقة    ن  إ  :يالت ال  ساؤلالتللقارئ  

 ؟ ه من المحكوم عليه بالحجز عليه حق  كان المحكوم له استيفاء مإوب اا شهريً ا ويتقاضى راتبً فً عليه موظ  

 يلي:  هذا السؤال نبين ما  للإجابة عن

ندوق -1  كانتِ   إذا  ، هذه الحالةا في  ة تحديدً تعذ ر م الغير  النفقة    امأحك يم  صرف قِ   يتول ى  لا  الص 

 هرية.القيمة المحجوزة من راتب المحكوم عليه تكفي لسداد قيمة النفقة الش  

كانت نفقة    إذاة  خاص    ،هريةتكفي لسداد قيمة النفقة الش    كانت قيمة المبلغ المحجوز لا  إذا-2

 ( حضانة...  ا جرةمسكن،    ا جرةمن صغير،    كثرلأ، نفقة صغار  من نوع )نفقة زوجة  أكثري  تغط  

ندوق   يتول ى، حيث  تنفيذ جزئي    تعذ رحالة  مأما فهنا نكون   وبالمقابل    ،دفع قيمة حكم النفقة  الص 

المحكوم لها بالحجز على ربع راتب المحكوم عليه، وقد يكون ربع راتب المحكوم   محل    يحل  

ية  امنا تتقدم المحهذهب...( ف  :مهر،  أخرى   ة  زوجي    وق  حق  مثل    أخرى على قضايا    اعليه محجوزً 

التقدم   ن  ، حيث إقاضي التنفيذ بطلب الحجز على ربع راتب المحكوم عليه إلى للملف   المتابعة

الهدف   ن  ؛ لأ رالمتأخ  ا في دينه على الحاجز  تيازً ام(  ولالأيمنح الدائن )الحاجز    بتاريخ الحجز لا

، 72المحجوزة أمواله  ب ف  ق منع المدين من التصر  يطر   عن  وق حق  ين الام هو ت  الحجز  من    الأساسي  
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ممتازة  أو    كانت هذه الديون عادية،   إذااة بين الدائنين في الحجز  او هي المس  ة امالعفالقاعدة    اإذً 

ولكن تقدم بعض الدائنين  ،ن في هذا الضمانو او جميع الدائنين متس  ن  إذ إ، 73 واحدة  من مرتبة  

تياز  ام  إلى  الامتياز  حق  م قانون التنفيذ  تياز، حيث قس  ام  حق  أو    ينمأتأو    وجود رهن  إلىيرجع  

  2005ه  سن  ل  (23) رقم    الفلسطيني  من قانون التنفيذ    (148)ت المادة  نص  ، و خاص  تياز  ام، و امع

ق بقسم منها.  تعل   إذا ةً خاص  ها، و المدين كل   أمواللًا امكان ش إذا عامًا  الامتياز  حق  يكون  - 1)

المدين جميعها    أموالديونهم من    امالع  الامتياز  حق  يستوفي أصحاب الديون الذين لهم    -2

يستوفي    -3ة.  خاص  على غيرهم من الدائنين بما لا يتعارض مع أصحاب الديون ال  ترجيحًا

  حق  ق بها  المدين الذي تعل    أموالديونهم من    خاص  ال  الامتياز  حق  أصحاب الديون الذين لهم  

 (  المدين. أموالتياز على غيرها من ام حق  س لهم  ولي   الامتياز

  كانت منقولةً   سواءً   ،)المحكوم عليه( جميعها  المدين  أمواليرد على    امالع  الامتياز  نَّ فإ  ي التالوب

قا  ويكون متعل    ،يرد على قسم معين من مال معين  خاص  ال  الامتياز  نَّ غير منقولة، في حين أ أو  

 .ه من هذا المالحق  ق استيفاء ا على غيره سوى تعل  تيازً اميعطي صاحبه   به، ولا

قد  ين على غيره من الدائنين ، و التقدم في استيفاء الد    حق  فيعطي صاحبه    امالع  الامتياز  أما

)نفقة الزوجة   عامًاا  تيازً ام الديون الممتازة    الفلسطيني  من قانون التنفيذ    (149/1)المادة    بينتِ 

ندوق يكون دين النفقة قبل صرفه من قبل    يالتالد والوالدين المحكوم بها( وبولاالأو  يحمل   الص 

ندوق  أموالوذلك كون  ،امالع الامتيازصفة   . آنفًاكما تم بيانه  ةً ام عأموالاً  الص 
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ندوق دور    يتبد ىملاحظة:   ين  الموظ ف النفقة المحكوم بها على    امأحكيم  بشكل واضح في صرف قِ   الص 

انتظ  في ظل    ة  خاص  ن  يالعمومي   التي    زمات ، وذلك بسبب الأينالموظ فرواتب    امعدم  المتكررة  المالية 

ندوق   يتول ى ، حيث  ية الحكومة الفلسطينتعصِف  ب صرف النفقة المحكوم بها للمحكوم لهم وهو بذلك    الص 

 ة التي تتأثر بها الحكومة.السياسي  يحميهم من التأثر بالظروف  

  داتسن  الحجز الأسهم و  ا:رابعً 

لةدات  سن  الي عن الأسهم و للبحث والتحر  ركات  ومراقب الش  مراسلة هيئة سوق رأس المال    عند   لديهم   المسج 

مفاده الحجز   ،قاضيا إلى الطلبً   المتابعةية  امم المح على المراسلة، تقد  باسم المحكوم عليه وورود الرد  

لةدات  سن  العلى تلك الأسهم و    الفلسطيني  جزها وفق قانون التنفيذ  حيث يجري ح  لدى الهيئة المذكورة،  المسج 

وق بما يلتزم به  حق  الجهة التي أصدرت هذه ال  ام ب على حجزها التز حجز المنقول، حيث يترت    بطريقة 

  ،غها بوقوع الحجزة بالمحجوز بمجرد تبل  خاص  خص الثالث في العادة من ناحية وضع إشارة القيد ال الش  

  الفلسطيني  من قانون التنفيذ    (109)المادة    نص  جاء في    فقد  خر،يمتنع عن نقلها إلى اسم آ  يالتالوب

صة  عليه في المادتين السابقتين بواسطة إحدى الجهات المتخص    نص    مم ادات وغيرها  سن  الباع الأسهم و )ت  

ويبين قاضي التنفيذ في قراره  ،طالب الحجز إليهعلى طلب يقدمه   نها قاضي التنفيذ بناءً عي  التي ي   اقانونً 

دات وغيرها  سن  البيع الأسهم و   ن  فقد أكدت هذه المادة أ  يالت الوبما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان.(  

شركات  أو    البنوكأو    الأسهم  تداولشركات    أما  العادة  وهي في    ،اقانونً   ةالمختص  بواسطة الجهات    يتم  

ندوق من الحاجز) إليهقدم على طلب ي   قاضي التنفيذ بناءً نها عي  الواسطة التي ي   ويبين القاضي في  ،(الص 

 74يلزم من إجراءات الإعلان  قراره ما
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رع لةالمحكوم عليه غير المقولة  أموالالثالث: الحجز على   الف     ةالمختص  لدى الجهات  المسج 

لمحكوم إلى اعود  الممتلكات التي ت    عنِ   مللاستعلاغير المنقولة  وال  الأمل لديها  مراسلة الجهات المسج    عند 

ندوق ين من قبل  حق  عليهم الملا طلب    تقديم  ايةً بد    المتابعةية  ام ى المح، تتول   من طرفهموورود الرد    ،الص 

لة مع بيان مواصفاتها كما ذكرت من قبل الجهة    ،والالأمقاضي التنفيذ تطلب فيه حجز تلك  إلى     المسج 

  ي الذ  الفلسطيني  من قانون التنفيذ  (110)الفقرة الثانية من المادة  امحكلأا دً سنوذلك ،  والالأملديها تلك 

ين المطلوب وتاريخه ومقدار الد    التنفيذي  د  سنالن طلب الحجز بيان نوع  ن يتضم  أ  ب نه يجعلى أ   نص  

غير المنقولة المطلوب حجزها بذكر الموقع وال  الأموبيان وصف    ،د للمدينسنالالوفاء به وتاريخ تبليغ  

 وال الأمالحجز على    ن  ومن المعروف أنها_  يفيد في تعي    مم ا غير ذلك  ها ...و اموالحدود وأرق  والمساحة

لإجراءات   يخضع  المنقولة  وهو  جدً   دقيقة    شكلية    غير  ور  ا،  طويلة،  لإجراءات  هذه يخضع  طول  بما 

أمواله بيع    إلىن يلجأ  التزاماته دون أ  من أجل أن ي سر د  كبر من الفرص للمدين  ا أعطي قدرً الإجراءات ي  

 .غير المنقولة

التي  جراء الحجز وتبليغ الجهات ذات العلاقة بذلك،  إصدار قاضي التنفيذ موافقته على إأ التنفيذ ببد ي

المال غير المنقول فيها، وذلك لقطع الطريق على المدين من    يجب عليها وضع إشارة حجز على سجل  

 : ، هيامقسأربعه أ إلىم قس  راضي لدينا في فلسطين م  والتصرف فيها، فواقع الأ والالأمفراغ تلك 

 عمال التسوية وجرى تسجيله لدى دوائر تسجيل الأراضي.جزء منها تمت عليه أ  *

لم  جزء آ  * أ   تتم  خر  التسويةفيه  التع  ضاع  او   ق  ل  خ    يال تالوب  ،عمال  غير   وال  الأمل مع  امغريبة في 

من    (111)  المادةت  موقد نظ   75لاك(الأمنية و الأبوائر المالية )د  اللدى    وجود قيود المنقولة من ناحية  

 

اعمال‌التسوية‌بسبب‌الظروف‌السياسية‌التي‌تعرضت‌لها‌المنطقة‌)الاحتلال‌‌هناك‌محافظات‌كاملة‌في‌فلسطين‌لم‌تتم‌بها‌‌75

 الإسرائيلي(‌



 

 

لةغير  وال الأمطريقة التنفيذ على  الفلسطيني  قانون التنفيذ  جازت تلك  حيث أ ،في دوائر التسجيل المسج 

روط من   لك النوعية من الأراضي وفق مجموعةالمادة التنفيذ على ت  :الش 

 غير المنقولة باسم المدين.  والالأمن يطلب الدائن تسجيل تلك أ -

د  سن  الن يقدم الدائن لها صورة عن  ، وذلك بعد أخاص    تسجيل الأراضي الطلب في سجل  ن تقيد دائرة  أ  -

 قد يطلبها مدير الأراضي مع دفع الرسوم المطلوبة. أخرى مستندات  وأي   التنفيذي  

د فات المدين )المحكوم عليه( على الوجه الميق في تصر  حقالت  يتم  ن  أ  - بتسجيل    المتعل قة في القوانين    حد 

 الأراضي. 

لات  امتقوم دائرة التنفيذ بحساب ما صرفه المحكوم له على مع  ،أعلاهبعد اتباع جميع الإجراءات المذكورة  

هالتسجيل د   من ثمن العقار.  ، وذلك لتسد 

 :أعلاها إليهغير المنقولة في الحالة المشار  أمواله)المحكوم عليه( بالحجز على  تبليغ المدين

ين د الد  سد  لم ي    إذانه  لات الحجز على عقاره، مع إخطاره أامن بمع خبار للمديالتنفيذ ورقة  إ  مأمورصدر  ي  

د غير المنقولة والمأمواله  ا ستباشر بالتنفيذ لبيع  فإنه   ،خطارخلال شهر من تاريخ تبلغه الإ تفاصيلها    حد 

 .76خبار بورقة الإ

( من  112)المادة   نص  وفق  أعلاها إليهلة وضع اليد بعد انقضاء مدة الشهر المشار اممع إلىننتقل  ثم  

د  المدين نتقل  ن ي في أص  لة وضع اليد، والتي تتلخ  امأ دائرة التنفيذ بمعبد  دينه، ت  قانون التنفيذ دون أن ي سد 

العقار  إلىالحجز    مأمور محضرً وينظ    ،موقع  ي  م  والش  وق  ا  هو  عليه  المواصفات   ،هود ع  كافة  فيه  يبين 
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عليه  المتعل قة الحجز  المطلوب  الحي  )  بالعقار  اسم  مشتملاته،  مساحته،  الكائن    موقعه، 

ي  الحجز مع رأ   مأمورللمال المحجوز عليه بحسب تقدير  بيان القيمة المقدرة    إلى   بالإضافةفيه.......

 إذا  أماا،  كان حاضرً   إذا)المدين(    لمحكوم عليهلة وضع اليد إلى ااممن مع  م نسخةسل  ت  (  أكثرأو    خبير

من    (113)، ذلك ما بينته المادة  لة وضع اليد املمع  يالتالتبليغ في اليوم    إليه  رسل  ي  ف  الم يكن حاضرً 

 .الفلسطيني  قانون التنفيذ 

، فعلى اتهحقمل  -وبقوة القانون -بل يشمل    ،يجري عليه فقط  الحجز على العقار لان  وتجدر الإشارة إلى أ

ن  ، وهنا للقاضي أيشمل الحجز المزروعات   مزروعةرض  كان الحجز على قطعه أ  إذا  سبيل المثال

 وبيعها بالمزايدة ويودع ثمنها في صندوق دائرة التنفيذ. ،مارالث   الحجز بجنيِ  مأمور ف  يكل  

جز ا، أي بعد حالمرحلة الثانية من مراحل التنفيذ على العقار هي قائمة شروط البيع والاعتراض عليه

  ، ومرحلة إعداد العقار للبيع 77إعداده للبيع   إلىعداده للبيع وقائمة شروط البيع تهدف  مرحلة إ   تأتيالعقار  

 مرحلتين:  إلى فق قانون التنفيذ تنقسم و  

 عداد قائمة شروط البيع ى : إ ولالأ**المرحلة 

 **المرحلة الثانية: الإعلان عن البيع. 

تنظيم   يتم  د لبيع العقار، و هذه المرحلة تمه    كما ذ كِر آنفًا، فإن    : إيداع قائمة شروط البيع:ىولالأالمرحلة  

د )حجز  من تاريخ وضع الي  ايومً  (30)من قانون التنفيذ خلال    (119)فق ما بينته المادة  هذه القائمة و  

ن تشمل   قائمة شروط البيع يجب أن  المادة المرقومة في هذه الفقرة أ  الفقرة الثانية من  ، وقد بينتِ العقار(

 ة: الآتي البياناتِ 
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 الذي بموجبه تمت وضاعة اليد.  التنفيذي  د سن  البيان -

 خطار المدين. ن بقرار الحجز وتاريخ وضع اليد وإخطار المديتاريخ إ-

 صافها.و أغير المنقولة المحجوزة مع بيان  والالأمن ي تعي-

د بيع العقار التي    ، وشروط78في محضر وضع اليد   د حد الم  شروط البيع والثمن الأساسي  - تها دائرة  حد 
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 تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ المزايدة.بيان -

 80.إيداع القائمةبطلان  إلى يؤدي   ،أعلاهر كِ ذ   مم ابيان  نقص أي   إذا

دائرة التنفيذ بتبليغ    ام من قانون التنفيذ بوجوب قي  (121)المادة    بينتِ   المرحلة الثانية: التبليغ عن الإيداع:

البيع   المحجوز عليه  إلىقائمة شروط  الثلاث    المدين  الحاجز خلال  قائمة    التالية  امأي  ةوالدائن  لتنظيم 

غين بعد وهنا يجوز للمبل    من البيانات والمستندات،   هذا التبليغ بمجموعة  ق  رف  ن ي  شروط البيع، ويجب أ 

  حق  ال لا سقط  ، وإامقبل جلسة الاعتراضات بثلاثة أي ملاحظات  لديهم من  ما اء  لاع على القائمة إبد الاط  

 .الفلسطيني  من قانون التنفيذ  (121)ت عليه الفقرة الثالثة من المادة نص   هذا ما  ،في تقديمها

الاعتراضات:   المجلسة نظر  الجلسة  د وهي  البيع  حد  قائمة شروط  المادة    تِ نص  حيث    ،موعدها على 

تاريخ انقضاء  ا من  جلسة بعد انقضاء ثلاثين يومً   أولعقد  ن ت  ، يجب أ الفلسطيني  من قانون التنفيذ    (122)

 

 المقصود‌بالثمن‌هو‌الثمن‌الذي‌تبدا‌به‌المزايدة‌في‌جلسة‌البيع‌78

تلك‌الشروط‌تكون‌ملزمة‌لمن‌وقع‌عليه‌البيع‌وستظهر‌في‌الإعلانات‌التي‌سيتطاع‌عليها‌الجمهور‌ويجب‌ان‌تكون‌الشروط‌‌‌79

‌ع‌ثمن‌العقار‌للدائن‌مباشرة(‌غير‌مخالفه‌للنظام‌العام‌أو‌القانون‌)مثلا‌ان‌يكون‌دف

من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني‌مرفقات‌القائمة)قرار‌القاضي‌بايقاع‌الحجز،‌السند‌التنفيذي‌الذي‌تم‌بموجبه‌‌‌120ذكرت‌المادة‌‌‌80

‌الحجز,,,,,,(‌



 

 

بحيث يجب من إيداع القائمة،   امأي بعد ثلاثة أي ذاته القانون ( من 121)بموجب المادة  د حد الميعاد الم

ستين    تزيد على  ا ولاالاعتراضات عن ثلاثين يومً تقل المدة بين جلسة البيع بالمزايدة وبين جلسة    ن لاأ

المتابعة    تم  تو   ،جلسة البيع  وهنا تستقر    ،لم تكن  هانت عتبر الجلسة كأ   ،اعتراضات   دث أي  ن لم تحإ  أما،  ايومً 

 81في إجراءات البيع بالمزايدة 

ا لها علاقة بتبليغ  رت سابقً كِ جميع الإجراءات التي ذ    عن إيداع القائمة بالنشر والتعليق:  امالإعلان الع

بالتنفيذ على    مباشرةً   لهم علاقةً   ن  ؛ لأ يداع قائمة شروط البيعجب القانون تبليغهم بإو أ  معينين  خاص  شأ

 .المال غير المنقول

أ يهم    رمأ  ن  إلا  قد  عليه  المحجوز  أالعقار  آش  القانون  خرينخاصًا  لذلك قرر  القائمة  إذا ،  عة حصول 

  ( من 123)المادة    نص  دائرة التنفيذ بموجب    ألزمحيث    ،ن بالعقار شخص له شأعلم به أي  يلللجمهور  

للكاف  الإ بذاته  القانون   القائمةعلان  إيداع  عن  إ  ،ة  في  بالنشر  الص  وذلك  الحدى    ، ة اليومي  ية  محل  حف 

بعة التالية  امالأي  وذلك خلال    ،لهذا الغرض بالدائرة  المعدة  اللوحةوبالتعليق على   للتبليغات المطلوبة    الس 

ن   شخص مهما كانت صفته أ على هذا الإعلان يجوز لكل   ، بناءً من قانون التنفيذ  (121)المادة  نص  ب

يتبع الإجراءات أو    على القائمة  صاحب المصلحة   فيعترض   ،لع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ يط  

 . راءالتقدم للش   ن من  ك  يتمل

مرحلة المزايدة، وإيقاع البيع    بدأعداد العقار للبيع ت لمزايدة: بعد الانتهاء من عملية إ إجراءات البيع با  :اثالثً 

ندوق ية  اممح   امهده المرحلة بقي  بدأحيث ت،  82بالإحالة المؤقتة، ومن ث م  القطعية  بتقديم طلب إلى   الص 

 

ى‌جلسة‌‌الأشخاص‌الذين‌يكون‌لهم‌حق‌الاعتراض‌أو‌ابداء‌اوجه‌البطلان‌على‌الإجراءات‌السابقة‌عل‌124بينت‌المادة‌‌‌81

 الاعتراضات‌وهم)المدين،‌الدائن،‌قبل‌الجلسة‌بثلاثة‌أيام‌والا‌يسقط‌حقهم‌بالاعتراض.‌

 جراء‌المزايدة‌العقار‌في‌دائرتها‌هي‌المختصة‌بإ‌دائرة‌التنفيذ‌التي‌يقع‌82



 

 

  الفلسطيني  من قانون التنفيذ  (  125)المادة    نص  فق  وذلك و    ،لتحديد جلسة المزايدة  المختص  قاضي التنفيذ  

البت  في كافة    من على هذا الطلب، يتحق ق القاضي  لا بناءً إ  باع العقارن ي  يمكن أ  ، ولاالفقرة الثانية

(، تبل غ دائرة  2)من قانون التنفيذ فقرة    (125)المادة    نص  على القائمة وفق ما ورد ب  الاعتراضات المقدمة 

  نص  على    وذلك بناءً ،  على الأقل    امطراف التنفيذ بتاريخ المزايدة ومكانها قبل وقوعها بسبعه أيالتنفيذ أ

الثالثة من المادة   التنفيذ   (125) الفقرة  قبل  83، يجري الإعلان عن المزايدة بالنشر والتعليق من قانون 

د اليوم الم ثلاث مرات على    ن ينادي المنادي  بعد تنظيم قائمة المزايدة يجب أا،  بثلاثين يومً   لإجرائها   حد 

 الناس، وفي مكان وجود العقار. امازدح كنأمابهذا العمل، في  اميعلن القي الأقل  

والإ المزايدة  تم  :  المؤقتةحالة  افتتاح  كما  المزايدة  عن  المزايد ت  ،  أعلاه  إليهالإشارة    بعد الإعلان  ة  عتبر 

د الم  من الثمن الأساسي    (%10)ن بالاشتراك بالمزايدة إيداع  ي وعلى المعني    ،من ذلك التاريخ  مفتوحةً   حد 

التنفيذ  القائمة بحساب دائرة  ي  بهذه الطريقة لمدة ثلاثين يومً   وتبقى مفتوحةً   ،في  بانقضاء المدة  حال ا، 

  مأمور ع عليه  ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويوق    ،كبر مبلغخص الذي يدفع أالش    إلى  المبيع إحالة مؤقتةً 

تتبعها جلسة المزايدة    ،المؤقتةبعد الإحالة    من قانون التنفيذ   (128)ت عليه المادة  نص    فق ماالتنفيذ و  

 متروك تقديره لقاضي التنفيذ. رالأموهذا  ،العلنية لتقرير الإحالة القطعية

راتها الثلاث على هذه من قانون التنفيذ بفق   (130)المادة    تِ نص    الفراغ:أو    ينفع الد  بد خطار المدين  إ

وبقرار    ،خبار بنتيجة المزايدةغ المدين بورقة الإة يبل  لصدور قرار الإحالة القطعي    يالتالفي اليوم  الحالة، ف

دائرة التسجيل لتقرير    إلى  ن يحضر  أأو    ينن يدفع الد  ب عليه أنه يترت  ويخطر للمرة الأخيرة أ  الإحالة،

انقضت    إذافخبار،  ا من تاريخ الإ يومً   عشر    خلال خمسة    المختص    مأمورال في حضور    والفراغ،  البيعِ 

دائرة    ن يعلم  لة الإفراغ والبيع للمشتري، فللمشتري أامبمع  هولم يقم برضا  ،ن يسدد دينههذه المدة دون أ

 

 وتعلق‌نسخه‌بدائرة‌التنفيذ،‌ونسخه‌أخرى‌على‌باب‌العقار‌المحجوز،‌ونسخه‌بأماكن‌ازدحام‌الناس‌‌‌النشر‌بجريده‌،‌83



 

 

  لاً بد تسجيل الأراضي بالتوقيع    مأمور  ىل  و لة البيع والفراغ للمشتري، حيث يتاممع   بإعداد التسجيل لتقوم  

 .84لة الفراغ والبيع امي مععن المدين ف

رع ندوق بل من قِ   تحصيل المبالغ المصروفة وأالتسويات و/ امبر : إالرابع الف   الص 

أ المحفي  سير  ملا  التنفيذي    الملف  ب  المتابعةية  ام ثناء  نتيجة  عليه  المحكوم  يقوم  المستمرة  حق  قد  ته 

ندوق ة التي اتخذها  القانوني  والمتابعات   ندوق ل المديونية التي يطالبه بها  امفع كبد  الص  قد يكون  أو    ،الص 

ندوق فيلجأ     واحدةً ا لسداد قيمة مديونيته دفعةً غير مقتدر ماديً  بة  تسوية المبالغ المترت    إلىللوصول    للص 

تسوية   بموجب  التنفيذ    مأماها  امبر إ  يتم  بذمته  نظو    ةالمختص  دائرة  قِ   امفق  من  المعتمد  بل  التسويات 

ندوق    بة ل المبالغ المترت  اميستطيعون دفع ك  لا  نللمحكوم عليهم الذي  للوضع المادي    ، وذلك مراعاةً الص 

تنفيذ إجراءات ب بة بذممهم وتجن  سداد المديونيات المترت   وهو بذلك يمنح المحكوم عليهم فرصة   ،بذممهم

  التنفيذي    الملف    ى متابعةية التي تتول  امالمحكوم عليه لمراجعة المحه  ، حيث يتوج  همحق  ب  التنفيذ الجبري  

  المتابعة ية  امالمح  دة بذمته وطرح آلية تسوية تلك المبالغ، تستقبل لمعرفة قيمة المبالغ المترص    به  خاص  ال

أ  بد  والمطلوب دفعه، هنا ت ،ب بذمتهين المترت  ه بعد مراسلة الإدارة المالية بقيمة الد  معلا، وإ المحكوم عليه

ندوق ضات بين المحكوم عليه و او مراحل المف ، الملف  رفين لتسوية  مناسبة للط    آلية  إلى، للوصول  الص 

دعائه بعدم  زة لاعز ِ لديه من مستندات م    ما   المتابعةية  امز للمحيعرض المحكوم عليه عرضه للتسوية ويبرِ 

خر  يت آلديه ب  أو    اض، ر مأكان يعاني من    إذا  )مثلاً   دفعةً واحدةً ل قيمة مديونيته  امعلى سداد كقدرته  

وكيله    وأعدة جلسات مع المحكوم عليه و/  ، وقد تستغرق ضات او المف  .....( وهكذا تستمر  أخرى وعائلة  

برفع هذا الاتفاق بموجب نموذج    المتابعةية  اماتفاق تقوم المح ل إلى  اتفاق، عند التوص    إلىللوصول  

 

في‌حالة‌دفع‌المدين‌كامل‌دينه‌بالإضافة‌الى‌مصاريف‌التنفيذ‌قبل‌إتمام‌معاملة‌التسجيل‌يلغى‌الامر‌الصادر‌بالتسجيل‌ويعتبر‌‌84

 كان‌لم‌يكن



 

 

ندوق عرض التسوية المعتمد من قبل   بالإضافة    ،قانونية    من ناحية    الملف  لة لوضع  اممع دراسة ش  الص 

زا بتوصيتها بالموافقة  عز  م  هرية المتفق عليها وبيانات الكفيل،  قساط الش  ى والأولالأبيان قيمة الدفعة    إلى

ى الأخيرة دراسة  ة، حيث تتول  القانوني  مديرة الإدارة    إلى  ،التي دفعتها للموافقة  سباب والأ   على العرض المقدم

 :أما ،ما ورد في الطلب وتقرر

ووضع قراره  التسويات المعتمد    اممته مع نظومواءمدير الإدارة المالية لدراسته    إلىالموافقة فترسله  **

تفاق مع  بالا  به لتقوم    المتابعةية  امالمح  ملإعلا ة  القانوني  مديرة الإدارة    إلىيعيد الأخير الطلب    ثم  عليه،  

 . التسوية امالمحكوم عليه على موعد إبر 

  كانه مإبالمحكوم عليه    ن  تها من خلال قراءة العرض المقدم إليها أقد ترفض الطلب بسبب قناع   أماو **

ية  ام محة إلى الالقانوني  هنا تعيده مديرة الإدارة  ،  خر إضافة كفيل آأو    ،علىأقساط أ أو    كبرفعه أبد    امالالتز 

مديرة   إلى رساله  عيد إضات من جديد، وعند الاتفاق ت  او دء المفب  المحكوم عليه بالقرار و   ملإعلا  المتابعة

ذكر    ي به وفق مالدراسته وإبداء الرأ  الماليةمدير الإدارة    إلىرساله  ، وإي بهالرأ  اءبد لإ ة  القانوني  الإدارة  

 .أعلاه

  ، مع المحكوم عليه والكفيل   هااملإبر   ةالمختص  دائرة التنفيذ    إلى  هوالتوج  التسوية    المتابعةية  امالمح  ت عد  

 . عليها المصادقةالتنفيذ  مأمور يتول ىحيث 

المح تتول   الت  للملف    المتابعةية  امى  المترت    امز مراقبة  الأقساط  بسداد  بذمته، وفي حال  المحكوم عليه  بة 

الكفيل بشكل مباشر    وأ التواصل مع المحكوم عليه و/أولا  المتابعةية  امى المحبها تتول    امتز لخلاله بالاإ

ب القانوني  تفعيل الإجراءات    يتم  لا س، وإبسداد الأقساط  امبضرورة الالتز   مهم  علاوإ  هم، قد يستجيب  حق  ة 

عند مراجعه   المتابعةية امة وتكتفي المحالقانوني  تفعيل الإجراءات   يتم   وهنا لا الكفيل وأالمحكوم عليه و/

  بإيداعها المحكوم عليه    ام في حال قيالدفعات    م ة المبرم بها تسويات بتوريد إقرار باستلاالتنفيذي  ات  الملف  



 

 

ندوق في حساب   بشكل مباشر، وقد يختار المحكوم عليه إيداع الدفعات في صندوق المحكمة،    البنكي    الص 

ندوق حيث تتولى الأخيرة صرف تلك الدفعات بموجب شيكات محررة باسم   ا  نه واعتبارً ، مع العلم أ الص 

والات بنكية  تلك الدفعات بموجب حِ   صبح مجلس القضاء الأعلى يصرفأ   2022- 9اية شهر  بد  من  

رعدوائر التنفيذ  ن  ، إلا أحرير شيكات ت إلىدون الحاجه   يكات.تحرير الش    ليهآلازالت تتبع   ي  الش 

  ، ب بذمته من مبالغ هناترت    وسداد ما  امالالتز   إلىكفيلة بالعودة    وأفي حال رفض المحكوم عليه و/  أما

 المحكوم عليه وكفيله بالتسوية. حق  ة بالقانوني  بتفعيل الإجراءات   أخرى مرة ية ام المحتقوم ف

رع  التنفيذي   الملف  الانسحاب من : سامالخ الف 

ندوق  بعد استرداد   :، هماحالتين مأما فهنا نكون  ،بة بذمة المحكوم عليهل المبالغ المترت  امك الص 

ندوق : استمرار  ىولالأ الحالة   رف  الص  ، التنفيذي    الملف  في    تعذ رمع زوال ال(  )المستفيدة  للمحكوم لها  بالص 

ندوق هنا   من قانون    (8/3)ا لما ورد في المادة  دً سن  التنفيذي    الملف  الانسحاب من    أما  ،ياربالخِ   الص 

ندوق  لم يعد   إذاف  اً ويتوق  تعذ ر رف طالما كان تنفيذ حكم النفقة مالص    يتم  .  3ت على )نص  حيث    الص 

ندوق بمتابعه الاستفادة من خدمات  طلبت المستفيدة الاستمرار    إذاهناك( ولكن     ي ال تال وب  ،المالية  الص 

 . إليه اً حق  الإشارة لا يتم  ة الذي سالقانوني  ج المساعدة ام تنقل على برن

ندوق ف  : توق  الحالة الثانية متعددة في الغالب    أسباب   إلىف  ، وقد يرجع التوق  رف للمستفيدةعن الص    الص 

منزل   إلىبالعودة    سواءً   ،مع المحكوم عليه  ، المصالحةالط لاقلها )  القانوني  اق  حق  انتهاء الاست  إلىترجع  

ف معه النفقة،  الذي تتوق    سن  الناء  الأببلوغ  دفع النفقة لها بشكل مباشر،    يتول ىن  الاتفاق معه أأو    الزوجي ة

ينسحب الأبزواج   ندوق   نة.....( وهنا  المحالتنفيذي    الملف  من    الص  تقوم  بمراسلة    المتابعةية  ام، حيث 

  ت عِد    المالية بل الإدارة  ا بالمطلوب من قِ هبعد تزويد للمحكوم عليه،    للحصول على براءة ذمة  الماليةالإدارة  



 

 

ندوق وفق النموذج المعتمد ب   التنفيذي    الملف  انسحاب من    طلب   بتوصيتها بالانسحاب  زا  عز  م    ، وترفعهالص 

ق من استكماله  حق  ى النظر في الطلب والتة التي تتول  القانوني  مديرة الإدارة    إلى  ا معه براءة الذمةمرفقً 

، التنفيذي   الملف  الأخيرة على طلب الانسحاب من  وافق للمطلوب ت كان مستكملاً  إذا   روط المطلوبة،للش  

ة التي  القانوني  مديرة الإدارة    إلىيعيده    ، ومن ثم  لإبداء الرأي به  الماليةمدير الإدارة    إلىل الطلب  حو  وتٌ 

ية  امالمح  إلىعيده  ورها ت  بد  التي  ة  القانوني  مديرة الإدارة    إلى، وتعيده  للقرار عليه  امالمدير الع  إلىى رفعه  تتول  

زة  عز  م    المختص  قاضي التنفيذ    إلىلعمل اللازم من طرفها، حيث تتقدم الأخيرة بطلب انسحاب    المتابعة 

على    المتابعةية  امتحصل المح  الموافقة على الانسحاب، ثم    ، حيث يقرر القاضي  الطلب ببراءة الذمة

  ، الماليةمنها للإدارة    أخرى   وإرسال نسخةلة المستفيدة  امجل توثيقها في معصورة عن قرار القاضي من أ

ندوق لدى  ات  حق  كان للمستفيدة مست  إذاا  تحديدً  ات  حق  بتحويل تلك المست  المالية، حيث تقوم الإدارة  الص 

مديرة الإدارة    إلى  المتابعة ية  امرفع من قبل المحعلى حساب المستفيدة بعد هذا القرار بموجب طلب ي  

)تحويل تلك لعمل اللازم من طرفه    المالية مدير الإدارة    إلىزا بقرارها  عز  ورها ترفعه م  بد  ة التي  القانوني  

 . عليه ام رفعه لأخذ موافقة المدير العثم  ومن   حساب المستفيدة( إلى الماليةالمبالغ 

ندوق جميع المراحل التي يسلكها    تكون الباحثة قد عر جت علىوهكذا   في تحصيل المبالغ المصروفة   الص 

ندوق ة  القانوني  ة  ار د ومن خلال عملي كمديرة الإ،  ةالمختص  الجهات    مأما من طرفه   استرداد    فإن    ،للص 

ندوق بل المصروفة من قِ وال الأم والمتزايد  على ذلك حجم المديونية الكبير دل  ولا أا ا عصي  رً مأيبقى  الص 

 . خرآ إلى اممن ع 

  



 

 

 الفصل الثالث 

ج المساعدة  اماق للنفقة، حالات سقوط النفقة، برن حق  ق من استمرار الاستحق  الت آليات  
ندوق قانون   مواءمة، مدى القانوني    . الفلسطيني  للواقع  الص 

‌

متِ ق الفصل    الباحثة  س  المبحث    عرضت   مبحثين  إلىهذا  استمرار  حق  الت  آليات بيان    ولالأفي  ق من 

قانون    مواءمةمدى  و ،  تحصيل المبالغ المصروفة  آليات   بينت ، وفي الثاني  ا وحالات سقوطهاق  حق  الاست

ندوق   : الآتي، وذلك على النحو الفلسطيني  للواقع  الص 

 اق للنفقة، حالات سقوط النفقة حق  ق من استمرار الاست حق  الت  آليات: ولالأ المبحث 

ندوق هداف ا من أ انطلاقً  ندوق  ن  الحماية والمساءلة، وحيث إ ، هايق العدالة بشقي  حق  في ت الص  يضمن   الص 

المصروفة   وال  الأمعلى استرداد    أيضًايحرص    فإنهة التنفيذ للمستفيدين منه،  تعذ ر م  ،النفقة  امأحكصرف  

بموجب القانون، ولتفعيل هذه الإجراءات   المشر عها  سن  ة التي  القانوني  منه، من خلال اتباع الإجراءات  

ندوق   العدالة، شرع    إلىوضمان الوصول   حكوم بيانات حول المالمن الإجراءات في جمع    اتخاذ جملة  ب  الص 

ندوق   ن  كما أ وق،  حق  يق المساءلة الفاعلة وتحصيل ال حق  هم وتدعم تعليهم تس يق التوازن بين  حق  ولت  الص 

د من خدماته ن يستفي   من منطلق حرصه على أنات المستفيدات بشكل دوري  العدالة يقوم بتحديث بيا   يِ شق  

  وتحديثها   ى عملية تجديد البيانات سم  ص هذه الإجراءات في عملية ت  لخَّ ، حيث ت  قانونًا وفعلاً   حق  المست

 ين: ي  ساسهدفين أ إلىحيث تهدف 

 رفاق المستفيدين للص  حق  استمرار است ق من  حق  : التولالأالهدف 

  المحكوم عليهم حدثه عنِ الهدف الثاني: جمع بيانات ومعلومات م  



 

 

 اق للنفقة حق  استمرار الاست  ق من  حق  الت  آليات: ولالأ المطلب 

ندوق يتبع   ، ومن قحق  من أدوات التمجموعةً    أعلاها  إليهالأهداف المشار    إلىفي سبيل الوصول    الص 

 ذلك: 

خصي  المقابلات •   رين. المؤث   خاص  المستفيدات والكفلاء والأشة التي تجري مع الش 

  :ركاء( حيث يشملختصاص )الش  من جهات الا مالاستعلا  •

 وال الأمي عن  البحث والتحر    إلىوالذي يهدف    ،أعلاه  إليهالإشارة    وي الذي تم  سن  ال  م الاستعلا -

   .للمحكوم عليهم غير المنقولة المملوكة  وأالمنقولة و/

المحكوم    بقاءق من  حق  جل التوزارة الداخلية من أ  إلى  بشكل دوري  رسل  الذي ي    م الاستعلا -

 . عليهم على قيد الحياه

 ة:الآتيروع بيانه من خلال الفُ   يتم  وهذا ما س

رع  : المقابلات ولالأ  الف 

ندوق ن  ك  يتم  من أجل أن ق من استمرار  حق  )الت  أعلاه ما  إليهيق الهدفين المشار  حق  ت  إلىمن الوصول    الص 

وأدوات    آليات عن المحكوم عليهم( يستخدم    ثةحد  رف، جمع بيانات ومعلومات م  اق المستفيدين للص  حق  است

 :الآتيى بيانها على النحو تول  سن  ،جراء المقابلات مع المستفيدة والكفيل، منها إمتعددة

المستف-1  مع  تتول  يدات المقابلات  المح:  وتحديد    المتابعةات  الملف  راسة  بد    المتابعةية  امى  طرفها  من 

ية  ام المحة بها. تتواصل  خاص  جل تحديث البيانات الالمستندات المطلوب من المستفيدة إحضارها، من أ

أ  المتابعة  من  المستفيدة  للحضور  مع  لها  موعد  تحديد  مقر  جل  ندوق   إلى  معها،    المقابلة   لإجراء  الص 



 

 

، مشروحات سريان  للأبناءثبات طالب  للتحديث )إ  لوثائق والمستندات المطلوب منها إحضارهاها بامعلاوإ 

د (، عند حضور المستفيدة في الوقت الم....هاامحكلأ ها وفق  وتوثق   ،المقابلة المتابعةية ام جري المحت   حد 

المعتمد  ندوق ب  ةالنماذج  أ لت  فائقة    بعناية  ، والتي صيغت  الص  المقابلة،  غطية  ق منها تعل    ما  سواءً هداف 

 ، ق منها برصد احتياجات المستفيدات المختلفةتعل    ماأو    للمستفيدات   القانوني  اق  حق  الاستق من  حق  بالت

ندوق   يرصد   إذ ة(،  ة، قانوني  ة، صحي  ة، نفسي  ة، اقتصادي  )اجتماعي    سواءً  جل  تلك الاحتياجات من أ  الص 

ندوق وصول   للمستفيدات، كما يقع على عاتق المستفيدة    ة الخدمات المقدمةهدفه بتحسين نوعي    إلى  الص 

عملهم، حصولهم    كنأما، تغيير  وجودهم  كنأمامعلومات ترد لهم عن المحكوم عليهم، مثل    أي  التبليغ عن  

مثل هذه   ن   معهم، إجراء اتصال هاتفي  إ حت ىأو  هم لهم، زيارة أبنائِ أخرى ، زواجهم من مالية   على مبالغ  

ة وفي التواصل مع التنفيذي  ات  الملف  خذها بعين الاعتبار، في متابعه  أ  يتم  وردها لنا    وفور    ،المعلومات 

يقع على   امهو التز  أعلاه  ر  كِ جميع ما ذ    ن  ، مع العلم ألغايات اتخاذ الإجراء المناسب   ةالمختص  الجهات  

لة الاستفادة، والأصل اممع  إنشاءمن طرفهم عند    عةالموق  دات العدلية  سن  العاتق المستفيدة والكفيل بموجب  

ندوق   مبإعلا   ان يقومو أ ل جريمة يعاقب عليها القانون، يشك     وقوعها بشكل طوعي وإخفاؤهابها فور    الص 

أ ندوق   ن  إلا  زيادةً   الص  العملية  بهذه  حِ   يقوم  تفي  على  للمتابعةرصه  مختلفة  استراتيجيات  مع    طوير 

 المستفيدات.

  تستدعي   أعلاه  إليهالإشارة    تم    لمستفيدات وفق مال  المتابعةية  ام المح  مقابلةِ المقابلات مع الكفلاء: بعد  -2

 لسانها. ا ورد على م  ق محق  ية كفيل المستفيدة لتحديث بياناتها والتامالمح

ثناء المقابلة مع المستفيدة شخص له تأثير على المحكوم  ل مع الشخص المؤث ر، قد يبرز في أالتواص-3

ندوق فق النموذج المعتمد من قبل  ل و  امية على بياناته ومعلوماته بشكل كامالمح  تحصل   ،عليه   ،الص 

الحضور إلى   إلىيتحول    ومن ثم    ،الهاتفبر  أ التواصل ع  بد فقد ي  ،التواصل معه بطرق متعددة  ومن ثم  



 

 

ندوق   مكتبِ  ه بطبيعة عمل  امية بإفهامخص_ حيث تقوم المحن هذا الش  او تحديده حسب تع  يتم  _ذلك    الص 

ندوق  ندوق   ن  ، وأ سرتهعلى أ  الإنفاق على عاتق المحكوم عليه ب   ة الملقاةولي  ، وبيان المسؤ الص  حمل  ي الص 

فع قيمة النفقة المتراكمة عليه، بذلك يكون  بد  ف  نه مكل  الاستدانة على حسابه وأهذا الدور على سبيل  

ندوق  ندوق منج للمحكوم عليه فرصة بالتواصل مع  الص   .الملف  لغايات تسوية  الص 

 . ستفيدات والكفلاء والمحكوم عليهمض مرحلة العمل على تحديث بيانات الموبذلك نكون انتهينا من عر 

رع  ركاء(ختصاص )الش  من جهات الا مالاستعلاالثاني:  الف 

 يشمل: 

نال مالاستعلا•  المنقولة   وال الأم عنِ   البحث والتحري   إلىوالذي يهدف  ،أعلاه إليهالإشارة  الذي تم   وي  س 

   .للمحكوم عليهم  ير المنقولة المملوكةغ   وأو/

جود المحكوم عليهم على  ق من و حق  جل التوزارة الداخلية من أ  إلىبشكل دوري    رسل  الذي ي    مالاستعلا •  

 .قيد الحياة

ندوق يات  ام ى محتتول    الجهات   إلىرسالها  ا لإعداد قوائم بأسماء المحكوم عليهم وبياناتهم وذلك تمهيدً إ   الص 

ة التي  القانوني  مديرة الإدارة  إلىرسال هذه القوائم إ  يتم  ،  أعلاها إليهيق الأهداف المشار حق  لت ذاتها العلاقة

ث  ة إلى  هالموج    الاستعلامات ورها كتب  بد    ت نظم للتوقيع    امالمدير الع  إلىرسالها   إم  تلك الجهات، ومن 

نى  ب  ، حيث ت  ذاتها  ة العلاق  الجهات   إلى  والكترونية     ورقية  رسال الكتب والقوائم بنسخ  إ  يتم    م  عليها، ومن ث  

 . دوائر التنفيذ على تلك الردود مأما المحكوم عليهم  أموالبالحجز على   المتعل قةنتائج المتابعات 



 

 

 المطلب الثاني: حالات سقوط النفقة 

يعني على    هذا لا  ن  ، إلا أالمستفيدين منه بالنفقة  حق  يكفل    حت ى  الفلسطيني  صندوق النفقة    المشر عجد  او 

ندوق المستفيدين للاستفادة من    مأما المجال    طلاق فتح  الإ د ، لذلك فقد  حق  دون وجه    الص   المشر ع   حد 

ندوق يتوقف    يالتال وب  ،الحالات التي بموجبها تسقط النفقة تولى في  سن  و عن صرف قيمتها للمستفيد،    الص 

 :الآتيعلى النحو  سباب تلك الأ لض هذا المبحث عر 

المستفيد  على  خدمات    ات /تطرأ  ندوق من  تغيراتٌ   الص  الظ    سواءً   المالية  كزواج الاجتماعي  روف  في  ة 

غير ة كسقوط حضانة  القانوني  أو    المحكوم عليه،غير  المستفيدة بعد طلاقها من   من    ةعن المستفيد   الص 

ندوق خدمات   ة التي  القانوني    سباب الأ  حد المستفيدين وغيرها من  وفاة أأو    وفاة المحكوم عليه،أو    ،الص 

ندوق بالاستفادة من خدمات    حق  سقوط ال  إلىي  تؤد   حكم  ي   النفقة المحكوم بها للمستفيد لا  ن  ، حيث إ الص 

ادرالحكم    ن  لأ بل هي تحمل الطابع المؤقت،    ،بها على سبيل التأبيد  ا  ته وجوبً بالنفقة يدور مع عل    الص 

فقد  وعدمً  د ا،  ال  القانون حالات    حد  فيها  فقد بالنفقة وجوبً   حق  يسقط  ( من  19المادة )  نص  جاء في    ا، 

ندوق ف  يتوق  )  رفف عن الص  بخصوص حالات التوق    2007ه  ( سن133) ة رقم  التنفيذي  اللائحة     عنِ   الص 

 ة: الآتيرف للمستفيد في الحالات الص  

 بقطع النفقة.  قطعي   قضائي  صدر حكم  إذا. 1

  حق  رف يكون بف الص  فإن توق    ؛من محكوم له في الحكم  أكثروفي حال كان هناك    ،. وفاة المحكوم له2

 ى فقط.المتوف  

ندوق الحصول على خدمات أو  تواطؤأو  تزوير أو   ثبت تحايل إذا. 3  .حق  ون وجه بد   الص 



 

 

ندوق ف  حالات توق    أعلاه   المادةبينتِ  بيانه من    يتم  وهذا ما س  يالت العن صرف النفقة على النحو    الص 

 ة: الآتيروع خلال الف  

رع  يفيد بقطع النفقة  قضائي  ر حكم و صد: ولالأ  الف 

ادر   امحكالأ  بما أن   يل  بد  يقبل التغيير والت  مم الأنها    ؛ية مؤقتةج  ذات ح    مااأحكى النفقة تكون  او دع  يف  ةالص 

  ؛ اتبسيطً   أكثرفات، وبمعنى  روف والص  يقبل الإسقاط وذلك بتغير الظ    مم ا، وكذا  روفعليها بتغير الظ  

  الزوجي ة قت تسقط نفقتها  لِ حدث وط    إذا، فضائي  بموجب حكم ق  الزوجي ةعلى نفقة    ن حصلت مثلاً م    فإن  

 . الط لاقشهر فقط من تاريخ  دة لمدة ثلاثة أبنفقة عِ   حق  ويبقى لها ال  ،طلقةم    إلى لتغيير صفتها من زوجة  

ادر  فالحكم القضائي   صدوره كانت هناك صفة للزوجة باقتضاء    ة وقت  التنفيذي  يغة  المصبوغ بالص    الص 

  حق    سقط  ي    ه نا  الط لاقو ،  الزوجي ةهذه النفقة    يها فحق  سقط  المستقبل ي    ييل صفتها فبد  ت  فإنَّ   ؛ة  زوجي    نفقة  

بالنفقة قانونً  أاالزوجة  ل القضاء من أج  إلىكان المحكوم عليه اللجوء  مإفي الحرص ب  نه وزيادةً ، إلا 

دعوى    سمى  اقتضائه، وهذه الدعوى ت    يية فحق  يفيد بقطع النفقة من تاريخ عدم الأ  قضائي  استصدار حكم  

-   الط لاقحكم  أو    ةيلزم تقديم حج    فإنهكان المطلوب قطعه هو حكم نفقة زوجة    إذاقطع نفقة، فمثلا  

حكم للمطلقة  . وي  الط لاقا من تاريخ  بقطع النفقة اعتبارً   يفيحكم القاض   ،الط لاقيتبين منه تاريخ    التي

خصي  من قانون الأحوال    (135المادة )  نص  فق  و    دةبنفقة عِ  ت على) مدة نص  ة الساري المفعول التي  الش 

كانت    إذالة  امروء كفسخ ثلاثة ق  أو    لوة بطلاقوالمفترقة عن زوجها بعد الخ    ،جة بعقد صحيحعدة المتزو  

 قبل منها ذلك(.ادعت قبل مرور ثلاثة أشهر انقضاء عدتها فلا ي    إذاس و اليأ  سن  ل وغير بالغة  امغير ح

لنفقة   بالنسبة  غاركذلك الحال  خصي  قانون الأحوال    نص  حيث    ،الص  ة الساري المفعول بخصوص الش 

غارسقوط نفقة   التي ليست    الأنثىج  أن تتزو    إلىد  ولاالأنفقة    تستمر    -..ب ).  (168في المادة )  الص 



 

 

ب الذي    الحد    إلى  مالغلا  أن يصل    إلىموسرة بعملها وكسبها و  ثاله ما لم يكن طالب علم.(  امفيه    يتكس 

 : الآتيعلى النحو  ناء من هذه المادةالأب الموجبة لقطع نفقة  سباب الأ بط  ن ن نستممكن أ  يالتالوب

غيربلوغ   -۱ ب مع قدرته على  ة،سة عشر ام الخ سن   الص   على مقاعد الدراسة.هِ  بشرط عدم جلوسِ  الكس 

غير ضم    -۲ غير أو  الص   .ةالص 

غيرأو  الأب وفاة  -۳  يقة.حق  أو  حكما  الص 

 اً. ن يكون ناجحى بشرط أولالأ عي ةامالجن المرحلة الأبانهاء -4

غيرآل  إذاـ -5  به النفقة. حق  هبة زال بها الفقر الذي كان يست أو  ارث أو   مال للص 

 زواج البنت .-6

 ق السبب الموجب له. حق  يكون تاريخ حكم القطع هو تاريخ ت  يالتالوب

 :الحضانة ا جرةكذلك الحال بالنسبة لنفقة 

خصي  قانون الأحوال    ينص  حيث   (،  الأم)  الحاضنةوهي زواج    الحضانة  ا جرةة على حالات سقوط  الش 

وجب عليها قانونا    الحضانةها بحضانة أبنائها والبقاء معهم في مسكن  حق  الاحتفاظ ب  الأمرادت  حيث إن أ

مسكن    ا جرةحضانتهم و   جرةأب  يالتأبنائها وب   بحضانةها  حق  يسقط    أخرى تناع عن الزواج، فبزواجها مرة  مالا

خصي  ( من قانون الأحوال  156المادة )  نص  وفي ذلك جاء    الحضانة ة الساري المفعول بخصوص  الش 

(، وكذلك تسقط  يب محرم من المحضون يسقط حضانتها)عقد زواج الحاضنة بغير قر   سقوط الحضانة

غيربالنسبة    التاسعة  سن  ببلوغ المحضون    الحضانة غير وبلوغ    للص  وذلك   امن عمره   ة ة عشر ديالحا  ةالص 

خصي  ( من قانون الأحوال  161ا للمادة )دً سن تنتهي حضانة غير  )  ة الساري المفعول التي جاء فيهاالش 

غيرمن النساء    الأم غير أتم التاسعة و   إذا  للص    ( 162)أتمت الحادية عشرة( وقد أعطت المادة    إذاة  للص 



 

 

 سن  بلوغهم    إلى  الحضانة  سن  التي تحبس نفسها على تربية أبنائها برفع    م ا للأتيازً اممن ذات القانون  

بلوغهم(،    إلى  دهاأولاالتي حبست نفسها على تربية وحضانة    الأمت على )تمتد حضانة  نص  البلوغ حيث  

سقاط  المسكن وإ  ا جرةلقطع حكم الحضانة و   المختص  القضاء    إلىكان المحكوم عليه اللجوء  مإحيث ب 

  الحاضنة ا من تاريخ السبب الموجب لقطعه )زواج  تاريخ القطع اعتبارً   ن عن مطلقته بحيث يكو   الحضانة

 الحضانة.  جرةالبلوغ بالنسبة لأ سن  ناء الأب المسكن( بلوغ  ا جرةو  الحضانة حق  و  الحضانة جرةلأ بالنسبة 

من    المختص  القضاء    إلىحيث يمكن للمحكوم عليه اللجوء    مهات الأو   الآباءكذلك الحال بالنسبة لنفقة  

من تاريخ    عجل قطع النفقة المحكوم عليه بها في حال وفاة المحكوم له في هذه الحالة ويكون القطأ

مال بحيث يصبحون قادرين    مللأأو    ب ظهر للأ  إذاأو    بالدعوى،زة  ر  ب  الم    الوفاةعلى شهادة    الوفاة بناءً 

 حد. على أنفسهم دون الحاجة لإعالة من أ  الإنفاقعلى 

القضاء للحكم بقطع حكم النفقة وبذلك    إلىكان المحكوم عليه اللجوء  مإب   أعلاهفي جميع الأحوال المذكورة  

ندوق   ن  لحكم النفقة، إلا أ   القانوني  ينتهي الأثر   اعتماده هذه الحالة للتوقف عن قطع    إلىبالإضافة    الص 

ا  ف فورً القانون قرر حالات قطع النفقة يتوق    ن  قطع النفقة بحكم القانون فبمجرد أالنفقة يعتمد حالات  

ندوق  بمجرد طلاق    :المثالعلى سبيل  فة،  قضائي  ع نفقة  قط    ام أحكصدار  إ  إلى عها دون الحاجة  فعن د   الص 

ندوق الزوجة يعتمد   ة بها، وي صرف لها نفقة خاص  لوقف صرف نفقة الزوجة ال  الط لاقحكم    تاريخ    الص 

غارمالم تتنازل عنها صراحةً، كذلك الحال بالنسبة لنفقة    عِدة ندوق   حيث يستمر    ،ناث الإ  الص  ف بصر    الص 

  ، بناء الذكورنفقتها، وكذلك الحال بالنسبة للأ صرفا لوقف موعدً  نةب الاويعتمد تاريخ عقد زواج  ،نفقتهم

ندوق   حيث يستمر   نهاء إ  حت ىن بالجلوس على مقاعد الدراسة  و مستمر    نهم  ا أ بصرف نفقتهم طالم    الص 

ندوق   ى، وكذلك يستمر  ولالأ  عي ةامالجالمرحلة     حضانتها وأجرة   ا جرةناء لحاضنتهم و الأب بصرف نفقة    الص 

حيث   ،وكذلك نفقة الوالدين وكافة أنواع النفقات   ،بذلك  كم القانون يسمح  طالما كان ح    الحضانة مسكن  



 

 

ندوق   يستمر   صدار  إ  إلىف بحكم القانون دون الحاجة  ويتوق   ،بذلك  القانون يسمح    ن  بصرفها طالما أ  الص 

 . قضائي  حكم 

ندوق   المستفيدات التي واجهتِ   حق  ة والمجحفة بقضائي  ال  الإشكالات   ه ومن  ن  إلا أ   ، في مسيرة عمله   الص 

ن  ك  تتم  لا   يال تالوب  ، طلاق للمستفيدات دون علمهم بصدورها  حججِ أو    ة  قضائي    ام أحكهو تبيان صدور  

ندوق   معلامن إ  د بالوقت الم  الص  ندوق ب بذمتها مبالغ مالية اتجاه  ويترت    حد    نية    سن  حيث تصبح وبح  ،الص 

ندوق   إلىوال  الأمإعادة تلك   قانونية    ب عليها من ناحية  ويترت    ،حق  دون وجه    مستفيدةً   ن  ، مع العلم أالص 

ندوق  رعي ةتسطير كتب للمحاكم    يتول ى  الص  عن استمرار سريان    مقرارات النفقة للاستعلا  التي أصدرتِ   الش 

رعي ةواقع عمل المحاكم    ن  ، إلا أامحكهذه الأ نهم من  مك  ت    الخدمة المقدمة من طرفهم لا  وعدم رقمنة  الش 

ندوق ( من قانون  9الأصل وبحكم المادة )  ن  حيحة، مع أتزويدنا بالمعلومات الص    إذا.  1)  على  نص    الص 

ندوق فعليها إبلاغ    تغييرهأو    حكم النفقة  إلغاء  ةالمختص  المحكمة    قررتِ  ندوق . يقوم  2بذلك فوراً.    الص    الص 

رة لدى هذه  ات المتوف  كانمالإ  ن  ( إلا أغ المحكوم له بذلكويبل    ،بتنفيذ ما ورد في قرار المحكمة الجديد 

 . أعلاه المادة المبينة نص  فق نها من أداء المطلوب من طرفها و  ك  مت  المحاكم لا

 

رع  عليه  أو  و/وفاة المحكوم له  الثاني: الف 

وفي الغالب   ،ف معها صرف النفقة وفاة المحكوم لهوالتي يتوق    ،عليها القانون   نص  من الحالات التي  

صغار، فعند وفاة المستفيدة   كان موضوع النفقة نفقةً   إذاما  سي    ،من محكوم له  أكثريشتمل حكم النفقة على  

ندوق ها في الاستفادة من خدمات  حق  يسقط   ت تذهب وفيَّ ت    ن   لها فإشخصي    حق  ها بالاستفادة  حق    ن  ؛ لأ الص 

خصي  الاعتبارات   ها بالاستفادة.حق  سقوط  إلى ي  يؤد   مم ا ،ة وتنقضيالش 



 

 

ندوق ف من حالات وقف الاستفادة التي يتوق  و  حيث   ،بموجبها عن صرف النفقة وفاة المحكوم عليه  الص 

سببً ت   عليه  المحكوم  وفاة  منطقيً عتبر  وقانونيً ا  الاستفادة  أيضًاا  ا  الإلوقف  بوفاة  إذ  أهلية  ،  تسقط  نسان 

ندوق   حق  ة به ويبقى  خاص  الوجوب ال ركة المحكوم  من قبله من ت    المصروفةوال  الأمفي تحصيل    الص 

 ة في الاستيفاء من التركة قبل تقسيمها على الورثة.ويأولولها  عليه؛ لأنها من الديون الثابتة

رع ندوق الحصول على خدمات أو  تواطؤأو  تزويرأو  ثبت تحايل إذا  الثالث: الف   حق  ون وجه بد   الص 

ندوق موارد    المشر ع اط  أح فرض على المستفيد ت    على عقوبة    نص  وذلك بال  ، جزائية    المالية بحماية    الص 

ندوق فاعتبر الاستفادة من خدمات    ،منه  حق  دون وجه   الأركان    لة  امك  جريمةً   حق  المالية دون وجه    الص 

 : الآتيعلى النحو 

ندوق من    ماليةً   المستفيد مبالغ    مل في استلاث  يتم :  **الركن المادي   اق  حق  ر له الاستيتوف  أن  دون    الص 

خفاء ، وإمع علمها بطلاقها  ،المستفيدة بالحصول على نفقة زوجة  ن تستمر  )أ  مثال ذلكو لها    القانوني  

عنِ  المعلومة  ندوق   تلك  ت  أأو    ،الص  أبناسل  ن  من    وتستمر    ،زوجها  إلىها  ء  م  نفقتهم  على    بالحصول 

ندوق  ندوق   لومة عنِ عد المستفيدة إخفاء هذه الم( وهنا تتعم  الص   .الص 

المعنوي   المعنوي  يتم  :  **الركن  الركن  الج    ثل  نية  وال  الأمم  تسل    أي    ،رمي  بالقصد  العلم    عن سوء  مع 

 ب  عاقِ ي    هذه الأفعال جريمةً   المشر ع ن جعل  بعضها، ولاشك أأو    هااق تلك المبالغ كل  حق  المسبق بعدم است

ندوق   موالا للحماية الجزائية المقررة لأ تكريسً   عد  عليها القانون ي   متطفلين  ال  رعت لصيانته من  التي ش    الص 

بًا لإ ندوق ، من مستفيدين ومدينين  خاص  بعض الأش  كانية وجود تواطؤم المتحايلين، وذلك تحس  بقصد   للص 

ندوق ، أي باختلال شرط من شروط استفادتهم من خدمات  حق  دون وجه    والالأمالاستيلاء على تلك    .الص 



 

 

ندوق ( من قانون  15)  المادة  نص  هذا وقد جاء    أموال . على المحكوم له إعادة  1بهذا الخصوص )  الص 

ندوق    بالحبس مدةً   وال  الأمد تلك  عِ ن لم ي  . يعاقب م  2ون تأخير.  بد    حق  ون وجه  بد  التي استلمها    الص 

بكلتا  أو    ،قانوناً   ةتداولالمما يعادلها بالعملة  أو    ،دينار أردني    ة مالية قدرها مائة  امبغر أو    ،أقصاها شهر

 مها(. التي تسل    وال الأمالعقوبتين مع إعادة 

الاستفادة من خدمات     لمرتكب جريمةالقانون قرر عقوبةً   ن  نلاحظ أ   أعلاهالمادة    نص  لاع على  بالاط  

ندوق    ة ام غر أو   أقصاها شهر  الحبس مدةً   - في حال عدم ارجاع تلك المبالغ-وهي    ،حق  دون وجه    الص 

 قصد    أعلاهبتقريره للعقوبة    المشر ع  ن  ، مع أةتداولالميعادلها بالعملة    ماأو    ،دينار  (100)مالية قدرها  

ندوق  أموالحماية   .ر كافيه من وجهة نظري وغير رادعةالعقوبة غي ن  ، إلا أالص 

ندوق ممثل    يتول ى ، ويطلب منها تمثيله بالواقعةها  معلامن أجل إ   ة المختص    ةامالعلنيابة  ه إلى االتوج    الص 

ندوق ، وقد شهد ةالمختص  المحكمة  مأماع الدعوى فور  ،أعلاها إليهجل تكييف الجريمة المشار من أ  الص 

وجه   دون  منه  استفادت  إحق  عدة حالات  وبعد  الت،  ي  حق  والت  ،يق معهمحق  جراء  نيتهم  حيل  ق من سوء 

ندوق وقد حصل    ة،امالموضوع على النيابة الع ا  إليهالإشارة    بهذا الخصوص تم    امأحكعلى عدة    الص 

 ا في هذا البحث. سابقً 

ندوق قانون  مواءمة ، مدى القانوني  ج المساعدة ام المبحث الثاني: برن للواقع   الص 

 الفلسطيني  

ندوق ومدى مواءمة قانون    ،ةالقانوني  ج المساعدة  ام من خلال هذا المبحث برن  للفائدة سأعرض   مااإتم  الص 

 ة: الآتيوذلك من خلال المطالب  ،ةالفلسطيني  ة وبعض التشريعات ولي  للاتفاقيات الد 



 

 

 القانوني  ج المساعدة ام : برن ولالأ المطلب 

إ نوعي  في  تحسين  اطار  الخدمة  إة  من  وانطلاقاً  للمستفيدات  ندوق يمان  لمقدمة  بضرورة    الص  العميق 

ع   ها، فقد  يلإعيفة وتقديم يد العون والمساعدة  ومساندة الفئات الض    ،الوقوف نطاق الخدمات المقدمة وس 

هذا    غط يي  المستفيدات التي تبرز من خلال اللقاءات معهم،    وأو/  المتوج هات بله بحسب احتياجات  من قِ 

ندوق   ول يت  إلى، بالإضافة  امحكة، المساعدة في تنفيذ الأالقانوني  ر، الاستشارات  او ج عدة محامالبرن  الص 

ندوق هين/ات ة التي تواجه المتوج  القانوني   الإشكالات  حل    :الآتي، وذلك على النحو للص 

رع  ة القانوني  : الاستشارات ولالأ  الف 

ندوق ا من رؤية  انطلاقً  ندوق ارتأى    فقدِ   ،المتوج هات   وأيز حماية المستفيدات و/عز  بضرورة ت  الص   الص 

انية في  ة المج  القانوني  وذلك من خلال تقديم الاستشارات  ،  التي كفلتها التشريعات لهن    وقهن  حق  ب  توعيتهن  

خصي  مسائل الأحوال   ندوق   والإداري    ولدى مراجعه التقرير المالي    ،ةالش  نه بلغ  وجدنا أ   2021  املع  للص 

  ، ( استشارة533بر الهاتف )عبر الحضور، وع   ات د يهات الجد ة المقدمة للمتوج  القانوني  عدد الاستشارات  

فخلال    ،هات المستفيدات ة للمتوج  القانوني  تقديم الاستشارات    إلى، هذا بالإضافة  دمت بموضوعات متعددةق  

ندوق   هات المستفيدات من  ( استشارة للمتوج  441قدمت )  2021 امع ندوق حيث يسعى    ،الص  من  -  الص 

 :  -إلىوراء تقديم هذه الاستشارات 

نواع النفقة التي يمكن   )توضيح أالذي كفله القانون لهن    هن  حق    إلىبطرق الوصول    المتوج هات . توعية  1

  ام ، طرق تحصيل النفقة في حال عدم التز أنواعهالمحكمة لرفع قضايا النفقة بإلى اه  المطالبة بها، التوج  

 اق النفقة...الخ(. حق  ، تاريخ استحكوم عليه، المطالبة بزياده نفقةالم



 

 

ندوق إلى االلجوء    إلىدون الحاجة    تحصيل قيمة النفقة المفروضة لهن  على    . مساعدتهن  2 وذلك    ،لص 

 غير المنقولة.  وأ المحكوم عليهم المنقولة و/ أموالعن طريق الحبس والحجز على 

رع هاتالثاني: مساعدة  الف   النفقة  امأحكالمستفيدات في تنفيذ  وأو/ اتديالجد المتوج 

ه لطلب المساعدة، ولصعوبة متابعتهم لتنفيذ التي تتوج    وأة للنفقة و/حق  ة للفئات المستنتيجة للحاجة الملح  

قانونية،   وأو/  ية  ح  صِ   وأو/  ة  اجتماعي    وأو/  اقتصادية    سباب لأ  ماإالحضانة في دوائر التنفيذ،  النفقة/  امأحك

م ندوق   ي قد  ندوق   ن ف ذ    2021  امع فخلال    ، النفقة  ام أحكة في تنفيذ  القانوني  خدمة "المساعدة    الص  (  11)  الص 

ن  أ   ما إ، حيث نتيجة تلك المتابعات  85محكوم لهم أو    مستفيدة و/  وأهة و/( متوج  19)   إلىحكم نفقة يعود  

تحول للاستفادة المالية من  أو    ،تحصيل قيمة النفقة بشكل مباشر من المحكوم عليه للمحكوم لها  يتم  

ندوق خدمات   .  تعذ رمرحلة ال إلى التنفيذي  ملفها  بإيصال الص 

رع  المشاهدة  وأالحضانة و/ امأحكالثالث: تنفيذ  الف 

سة ل  بنائهن، وبمساندة وتدخ   بحضانة أهن  حق  للحصول على    بمساندتهن    المتوج هات لطلبات    تلبيةً    مؤس 

سات من   ندوق أصحابها، يقوم    إلىوتعيدها    ،وق حق  الدولة تحمي ال   مؤس  ائكة  الحضانة الش    امأحك ذ  بتنفي    الص 

ندوق   نف ذ  حيث    السلم الأهلي  التي تهدد   ضن  ح  ا إلى  عادتهمحكم حضانة طفلين وإ   2021  امخلال ع  الص 

ما تخلل هذا الوضع   إلىضافة شهر متواصلين، إوتسعة أ اما لمدة عن من رؤيتهمك  تتم التي لم  اوالدتهم

ندوق ل  ، وبتدخ  وقيةحق  ، وقضايا جزائية و عائلية    من خلافات   ا تمكن    ة  قضائي  الرطة  ن مع الش  او وبالتع  الص 

العديد من الاستراتيجيات حضن والدتهم وتنفيذ حكم الحضانة، عن طريق اتباع    إلىناء  الأبمن إعادة  

مراقبة المحكوم عليه، تبادل    آليات ، منها التنسيق الفعال مع المحكوم لها، تطوير  المشتركة وتطويرها
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ندوق   الدور الذي يؤدي ه  أهمي ةد  ة، وهنا نؤك  قضائي  الرطة المعلومات مع الش   ن دماء المواطنين  حق  في    الص 

تخفيف العبء على اركان العدالة بإغلاق العديد من القضايا الجزائية    إلىضافة  ، بالإهلي  م الأوحفظ السل  

  86. وتسديدها الناشئة والمنبثقة عن تلك القضايا

ندوق يقوم  و  - ن يقوم المحكوم عليه بخطف ا من أعلى طلب بعض المستفيدات وخوفً   وبناءً   الص 

ندوق المشاهدة داخل مقرات  امأحكثناء تنفيذ في أصغارها   .الص 

ندوق قانون  مواءمةالمطلب الثاني: مدى    للتشريعات(  الفلسطيني  للواقع  الص 

 )ةولي  الد والاتفاقيات ةالفلسطيني  

مع    وتقييمه  الفلسطيني  لصندوق النفقة    القانوني  التنظيم    مواءمةمدى    حليلت ل  المطلب في هذا    سأعرض 

الد   ةالفلسطيني    التشريعات  وذلك  ةولي  والاتفاقيات  الض  ،  علىبتسليط    الناظمة   ةالفلسطيني  التشريعات    وء 

مت  التي انض  ة  ولي  الاتفاقيات الد وبعض    (سن  ال)الأطفال، النساء، كبار  ة للنفقة  حق  الفئات المست  وق حق  ل

 .  ا فلسطينإليه

  إلى   بالإضافة  ،ةالفلسطيني  ط الوطنية  الخط  فبالرغم من وجود العديد من القوانين والتشريعات والسياسات و 

 لةً امك  ةً سياد   فلا  ،واقع مرير  رض على الأ  الفلسطيني  الواقع    ن  ة، إلا أالفلسطيني  بالدولة    ولي  الاعتراف الد 

،  وذلك كما نعلم بسبب الاحتلال الإسرائيلي    ،منقوصةالات  لاحي  ص  ال  إلىضافة  بالإ ها  ضي  ار ة على أدوللل

يز  عز  وتحياء السكنية،  بل وأبعد من ذلك فصل الأ  ،والقرى غلاق وفصل المدن  في الإ  وسياساته الغاصبة

لعسكرية والبوابات من خلال الحواجز ا  الفلسطيني  تجاه أبناء شعبنا   والتنكيل التي يمارسها  سياسة الذل  

أث ر  ،  ةِ الاجتماعي  و   ةِ السياسي  و   ةِ الاقتصادي  ضاع  و ، وانعكس ذلك على تدهور الالكترونيةالإ ا  سلبً   بحيث 
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ا، النساء،  )الأطفال المتروكين منهم تحديدً   ،منهم  عيفةما الفئات الض  لاسي    ،وقهمحق  ن  يالفلسطيني    نيل ِ على  

يؤث  (  سن  الكبار   سلبً حيث  على  ر  الوصول  حق  ا  في  حي ةالخدمات    إلىوقهم  والحماية  والتعليمي    الص  ة 

  كثر الأن الفئة  إذ إ  ، الفلسطيني  بين فئات المجتمع  ز الفجوات  عز  ي  مم ا  ،ةة والترفيهي  الاقتصادي  ة و الاجتماعي  

وكبار   شات والمتروكات،ة، والنساء المهم  الأسري  الرعاية    بهذا الواقع هم الأطفال المتروكون فاقدو  اثرً تأ

ندوق يضع    مم ا  ،الفلسطيني  مولة بخدمات صندوق النفقة  المشذاتها  وهم الفئات    أيضًاالمتروكين    سن  ال   الص 

لهذه الفئات في الوصول اة والعدالة  او لضمان المس  اتهمولي  مسؤ   مأما ن  ولي  كبر لضمان وضع المسؤ  أفي تحد   

الإيجابي    الخدمات،  إلى والتمييز  الفئات ا،  أحيانً لصالحهم    بل  هذه  تحديد  خلال  على من  والحرص   ،

مع احتياجاتهم، والحرص   مواءمتهاو من خلال مراجعتها  وقهم  حق  ل  نةامالض    السارية  تطوير التشريعات 

   .الفلسطيني  ياق من الس  ضوقهم وذلك حق  ب المتعل قةة ولي  على تنفيذ الاتفاقيات الد 

رع ندوق قانون  مواءمةمدى : ولالأ  الف   ة ولي  للاتفاقيات الد الص 

وق الإنسان، وذلك  حق  وحماية    ،القانون   اميز احتر عز  ت  إلى  حدةالمت  م  الأما  تحديدً ، و ولي  يسعى المجتمع الد 

 إلىوالطفل،    المرأة وق  حق  وق الإنسان، ابتداءً من  حق  ل  ولي  وص القانون الد نص  تأسيس  منها    بطرق عديدة،

 حدة. م المت  الأمأحد أعظم إنجازات    وهذا هوة،  الأصلي  عوب  ذوي الإعاقة والأقليات والش    خاص  وق الأشحق  

لاف  تعاني من آكونها    ةً خاص  فاً  و تعيش ظر   نها أ الرغم من  على    ،ولي  المجتمع الد جزء من  فلسطين  

 ذلك لم ن  ، إلا أومستمر    ن بشكل يومي  ي  الفلسطينيوق  حق    يمتهن  الذي  ،  حتلال الإسرائيلي  الا  ين منسن  ال

  ثللمورو ل  امالوفاء الكته الوطنية على أساس  في بلورة شخصي    دمًاق    ضي  عن الم    الفلسطيني  الشعب    ي ثْنِ 

، وقد الفلسطيني  عب  الش    على المبادئ الإنسانية التي يؤمن بها   الفلسطيني    والحفاظ   ،والحضاري    الروحي  

 لًا شرعيًا ووحيدًا مث  ة، م  الفلسطيني  منظمة التحرير    فيع،  ام الج  السياسي  الإرادة الوطنية إطارها    صاغتِ 

وق  حق  اة والعدل وعدم التمييز بالاو أساسه المس  ،بناء مجتمع  علىجاهدة  عملت    التيو   ،الفلسطيني  للشعب  



 

 

  قد ، و تهاموكر   وق الإنسانحق    املترسيخ دولة مبنية على سيادة القانون واحتر   ة  أساسي    والواجبات كركائز  

ساعدت ، حيث  يق ذلكحق  لت  ةولي  تفاقيات والمواثيق والمعاهدات الد العديد من الا   إلى ت فلسطين  انضم  

’ثقافة معنية ب العالم، ووف  حق  هذه الاتفاقيات والإعلانات على خلق  أنحاء  رت  وق الإنسان‘ في جميع 

لا  أنه   ماالدستور، ك  تخالف  ة أن  ولي  للمعاهدة الد   وزجي فلا    يزها.عز  وق وتحق  لحماية جميع ال   مؤثرةً   وسيلةً 

 ها الدولة. يلإت تي انضم  لا ة  ولي  الد  الاتفاقياتِ  خالف  ن ت  أ  -داخليةلوائح الال أو  -الداخلي  قانون للوز يج

قانون    مواءمةى  د م   واستعرضت ا فلسطين  إليهت  الاتفاقيات التي انضم    هم  أ   إلى في هذه الدراسة    سأتطر ق 

ندوق   : الآتيعلى النحو  وق الواردة في هذه الاتفاقيات حق  لبعض ال الص 

 المرأة ضد  التمييز  على كافة أشكالالقضاء اتفاقية  :أولا

العاعتمدتِ  الجمعية  للأ ام  القضاء  مت حدةال  ممة  جميع  ع  اتفاقية  بتاريخ    المرأة   ضد  ز  يميالت    أشكاللى 

اة في او يق المسحق  ا لتوليً د   مقبولةً   وتدابير    مبادئ  قررت فيها    ( مادة30)كونه من  وهي م  1979/ 12/ 18

في    للمرأة ة  الاجتماعي    الحالةالنظر عن    بغض  وذلك    ،ملزم  مكان في قالب قانوني    ي كل  ف  للمرأة وق  حق  ال

 ة(. ة، مدني  ثقافي   ،ةة، اجتماعي  ة، اقتصادي  جميع الميادين )سياسي  

حي    دخلتِ  بتاريخ  الاتفاقية  التنفيذ  عليها    ام لز إ  إلىتهدف    ، 1/3/1980ز  المصادقة  بتضمين  الدول 

 .  الأسرةة داخل ولي  في المسؤ  ة بين الرجل والمرأة او المسأ بد تشريعاتها الوطنية م

أ عباسوقد  الرئيس محمود  )  2009/ 8/3بتاريخ    صدر سيادة  م بشأن  2009ة  سن  ( ل19مرسوم رقم 

المادة   نص  ، حيث جاء في  "او"سيد   المرأة   ضد  التمييز    أشكالالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع  

" او"سيد   المرأة   ضد  التمييز    أشكالالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع  )  المرسوم المذكور  من    (1)

وجاء  ،  الدولتن  القانوني    امالنظ  من    جزءًا  ضحت أ  يالتال وب  (.الفلسطيني    القانون الأساسي    امأحكبما ينسجم و 

الاتفاقية تحتاج    ن  إذ إ ،  الفلسطيني  في الموقف    عتبر خللاً ظ، وهذا ي  تحف    دون أي    التوقيع على الاتفاقية



 

 

بند من بنود    ظ على أي  ، وعدم التحف  منها توفير سياسـات جديـدة علـى المسـتوى التشريعي    ،عدة مسائل

  ، الاتفاقية  وص نص    على بعض   سـأركز  بند في هذا اللًا بحذافير الاتفاقية،  ام ك  مااالاتفاقية يتطلب التز 

 : الآتيوذلك على النحو 

تشجب الدول  ت على )نص  حيث    بين الرجال والنساء(  اة او المسأ )بد  بمالتي تتعلق    / أ/و/ي2المادة  -1

الوسائل المناسبة ودون إبطاء،   ، بكل  أن تنتهج    وتوافق على  المرأة،  ضد  التمييز    أشكالالأطراف جميع  

 بما يلي:   امد بالقيا لذلك، تتعه  يقً حق  ، وتالمرأة  ضد  القضاء على التمييز  سياسة  

لم    إذا،  خرى تشريعاتها المناسبة الأأو    في دساتيرها الوطنية  المرأة و   الرجل  بين   اة او المسأ  بد )أ( تجسيد م

القانون والوسائل  خلال    أ منبد  لهذا الم  عملي  يق الحق  الت  كفالةو ،  الآن  حت ى ج فيها  دمِ أ قد ا  بد  يكن هذا الم

 .خرى الأ المناسبة

من جزاءات، لحظر ر  الأمير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه  ب)ب( اتخاذ المناسب من التدا

 ؛المرأة  ضد  تمييز  أي  

عن    للمرأة الة  وضمان الحماية الفع    ،مع الرجل  اة او المسعلى قدم    المرأة وق  حق  ة لالقانوني  الحماية    قرار)ج( إ

سات الالاختصاص و المحاكم الوطنية ذات  طريق  ؛عمل تمييزي    ، من أي  خرى ة الأامالع مؤس 

بأمالا  )د( الاضطلاع  عن  و المرأة   ضد  ة  يزي  يتمرسة  مم اأو    عمل  ي  تناع  تص  ك،  السلطات فالة  رف 

سات الو   ؛ امة بما يتفق وهذا الالتز امالع مؤس 

أو   مةمنظ  أو    شخص   جانب أي    من  المرأة   ضد  )هـ( اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز  

سة  ،مؤس 

 في ذلك التشريع، بما ر المناسبة، التدابي)و( اتخاذ جميع 



 

 

ل تمييزً  امأحك)ز( إلغاء جميع    87( المرأة  ضد   اقوانين العقوبات الوطنية التي تشكِ 

ندوق قانون    ن   من المادة السابقة أستنج  ي   للنفقة لها    ة  حق  المست  الفئاتِ   ن  ، حيث إم مع هذه المادةيتواء  الص 

كذا بنت، ابن( ه، رجل، طفل/ة، أه ر ام) النظر عن جنسهم بغض   ،ةولي  مبالاستفادة من خدماته الش   حق  ال

ندوق يكون   . ي النفقة من خدماتهحق  اة وعدم التمييز في استفادة مستاو أ المسبد م طب ق   الص 

تدابير    -2ت على)نص  ( حيث  4/2)المادة    نص  وكذلك ما جاء في   الدول الأطراف  اتخاذ  يعتبر  لا 

 88(  ا.إجراء تمييزيً  ومة،الأمة تستهدف حماية خاص  

ندوق م مع قانون  أنها تتواءمن المادة السابقة    ي ستنتج بتوفير   المرأة   حق    ومن خلال كفالةنه  ، حيث إالص 

قيمة النفقة من تلبية احتياجات دفع  من خلال    نها مكِ وي  ومتها  ام، يعمل على حماية  بنائهانفقتها وأقيمة  

 ساسي  هي مصدر الدخل الوحيد والأ  النفقة قد تكون ن  ما أ سي    ،نها العائل الوحيد لهمإذ إ  ،واحتضانهمأبنائها  

نها من دخول سوق مك  هارة ت  متمتلك    لاأو    ،تعمل  لا سرتها_أ  س_التي تترأ كانت المرأة   في حال  سرةلأل

،  في تربية أبنائها ورعايتهم   ةً كبير   ةً ولي  المهجورة على عاتقها مسؤ أو    المطلقة  وبالمقابل تأخذ المرأة العمل،  

ا  تحديدً  ،القوة والنفوذ في القدرة على اتخاذ القرارات  ا من  نوعً ق للنساء حق  ي  دفع قيمة النفقة  ن  مع التأكيد أ

والدهم    إلى  هممتسلي  إلى  ةِ الاقتصادي  بسبب الحاجة  -   رضط  ن تها دون أائبنالاستمرار بحضانة أ قرار  

  ة حضان في    استمرارها  في  لابنتهم  وفي كثير من الأحيان غير داعمين  ن و يكونهل   الأن  أو   ماله سي  هأ   وأو/

مع العلم ،  هال  ر على الوضع المادي  يؤث    بنائها احتفاظها بحضانة أن  حيث إ،  الط لاقة بعد  خاص    ،بنائهاأ

 

87‌https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdfل‌‌على‌كافة‌اشكا‌اتفاقية‌القضاء‌
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ندوق   ن  أ   م وحده   همالسكن معبنائها و على أ  الإنفاق   نها من مك  ومن خلال دفع قيمة حكم النفقة لها ي    الص 

 ا عن بيوت العائلات. بعيدً 

ندوق أدت كفالة  و  ة لدى جميع الفئات المستفيدة، امعور بالكر لة والحماية لإعادة بناء الش  إلى المساء  الص 

النساء. وقد تمك  خاص  و  ندوق   ن  ة  عن    نيابةً   ،ه عليهمرسة نفوذ مم او   ،للمحكوم عليهم  من التصدي    الص 

لهم من  نص  وتزجتهم  امو   تحت رحمة أزواجهن    للاستضعاف لفترات طويلة، وظللن    ن  ض  تعر    لواتيالنساء ال

ندوق . وهكذا نجح  وتجاه أطفالهن    ة تجاههن  ولي  المسؤ  عوبات رغم    ومتهاامو   المرأة ة  ام بحفظ كر   الص   الص 

في مجتمع    مهجورةً أو    ة التي تعيشها مع وصمة العار لكونها مطلقةً الاقتصادي  ة و الاجتماعي  ة و النفسي  

يسهل التلاعب بها،    الهجر، ويعتبرها فريسةً أو    الط لاقلمرأة على أنها سبب  نظر إلى اي    فلسطيني    عربي  

 . الأساسي ةا لأنها تتحمل عبء إعالة أطفالها وتلبية احتياجاتهم  نظرً 

)تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء    و( حيث جاء فيهاد//10رد في المادة)و ا  موكذلك  

  خاص    وق الرجل في ميدان التعليم، وبوجهحق  ل  يةً او ا مسوقً حق  لكي تكفل للمرأة    المرأة   ضد  على التمييز  

 : المرأة ي الرجل و او لكي تكفل، على أساس تس 

 ة. الدراسي   المِنحة وغيرها من التعليمي   المِنحِ للاستفادة من  نفسها )د( الفرص 

  ج للفتيات والنساء اللائي تركن  امان بين الطالبات وتنظيم بر و )و( خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الا

 89(انو المدرسة قبل الا
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ندوق م قانون  يتواء   حت ى   للأبناءمن خلال دفع قيمة النفقة    أعلاهالمادة المذكورة    نص  رد بو ا  مع م  الص 

ن  مقاعد الدراسة من أجل أ ا من الفتيات قد يتركن  كثيرً   ن  ، حيث إمن التفرغ للتحصيل العلمي    انو ك  يتم  

 . الإنفاقفي  ووالدتهن   نفسهن  ستطعن من خلالها مساندة أي  بأعمال بسيطة    يعملن  

ندوق  يدفعكذلك من أنواع النفقات التي     حق   لأن  ى، ولالأ عي ة امالجالمرحلة  حت ىقيمتها نفقة التعليم  الص 

ندوق   معها  لاميتعالتي    روريات الض    في التعليم من  فتيات  ال _من    ن  هالتي كفلها ل  ن  وقه حق  من    حق  ك  الص 

  فيزيد من ا  وعلى المجتمع ثانيً   ،أولاً ا عليها  تعليمها ينعكس إيجابً   ن  حيث إ  ل دفع قيمة نفقة التعليم_خلا

التي تتعرض لها  ا  شيوعً المشاكل    أكثر   فهو من  ،رالزواج المبك    فكرة  ص منالتخل  ضرورة    إلىوعيها  

ل من  لة يقوقها التعليمي  حق  ل  امعلى ك  المرأة بسبب العادات والتقاليد القديمة، ومن خلال حصول    المرأة 

ث    ،رالمبك  الزواج   إ  ،به  المتعل قةالمشاكل    قل  ت    م  ومن  المرحلة من عمرها  المرأة   ن  حيث  تكون    في هذه 

كسبها  التعليم ي    ن  كما أ  ة بها،خاص  ة الهادة الدراسي  الش    إلىوالوصول    ،منشغلة باستكمال دراستها وتعليمها

كسبها  فالتعليم ي    ؛تها وتعتمد على نفسها، فتقوى شخصي  وتنميتها  التي تعمل على تطوير ذاتها  المهاراتِ 

نفسها على    عانةتستطيع من خلالها إ   لها  مناسبة    وظيفة    يجاد إعلى  ويساعدها  العمل  دخول سوق    فرصة  

يفيد  فهو    ،للمجتمعتعليم الفتيات بالنسبة    أهمي ة مع التأكيد على  ،  امرموقً   ااجتماعيً   اً الحياة ومنحها مركز 

فالمجتمع  ، خرى الجانبية الأ ور الأمما يرتبط بها الكثير من  دائمًا فتاةال ن  إذ إالكثير من الأفراد حولها، 

خصي    ن  . لأ وجيدةً   صحيحةً   تربيةً   دهاأولامن حيث: تربية    هايتأثر كثيراً بتعليم ها خلال  كونتة التي  الش 

ا  فً مثق   جيلاً  ئ  نشِ فت  ، أيضًال مع الناس ومع أطفالها امذكاءً في التع أكثرأقوى و  جعلتهاة  مسيرتها التعليمي  

تاح لها على حسب  الوظائف التي ت    من    بأي  والتفوق  للتقدم    قوةً   أكثريجعلها    كما  ،لما يحدث حوله  وواعيًا

ومن خلال  ،المال من خلال نفسها ا تستطيع أن ت جني  فإنه ،ها عندما تحصل على وظيفةن  إذ إمجالها. 

 خر.   مصدر دخل آعملها دون الاستناد على أي  



 

 

من هذه المادة    1قرةالف  امأحكمن  لرغم  با  –2)  ت على نص  حيث    (2/ 12)المادة    نص  جاء في    كذلك ما

 ر لهاق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوف  فيما يتعل    المناسبة    الخدماتِ   تكفل الدول الأطراف للمرأة 

 90(ضاعة. والرَّ  أثناء الحمل في ذلك التغذية الكافية كعند الاقتضاء، و   المجانية   ماتِ الخد 

ندوق م مع قانون  نجده يتواء  أعلاهالمذكور    نص  لاع على المن الاط   ندوق   ، وذلك من خلال دفعالص    الص 

ندوق   رص  ح    ، حيث هاب   رضاع للنساء المحكوم لهن   الولادة والإنفقاتِ  على صرف تلك الأنواع من    الص 

 . وصغارها المرأة ة ا على صح  النفقات حرصً 

الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء    ) تتخذ ت على  نص  حيث    (/أ  13)المادة    نص  كذلك  

على أساس    لها،  لكي تكفل    ةِ الاجتماعي   و ةِ الاقتصادي  للحياة    خرى في المجالات الأ   المرأة   ضد  على التمييز  

 ما:ولا سي   نفسها وق حق  ال، المرأة ي الرجل و او تس

 91ة؛ الأسرياقات حق  في الاست حق  ال‌( أ)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة    -1ت على ) نص  د( حيث /16المادة )  نص  كذلك ما جاء ب

  خاص  ة، وبوجه  الأسريبالزواج والعلاقات    المتعل قة  ور  الأمفي كافة    المرأة   ضد  للقضاء على التمييز  

 :المرأة ي الرجل و او تضمن، على أساس تس

؛  لهابأطفا  المتعل قة  ور  الأم ، في  الزوجي ةحالتها  النظر عن    بغض  والدة،  ك  نفسها  ات ولي  وق والمسؤ حق  )د( ال

 92(الأطفال هي الراجحة؛  مصالحكون ت حوالالأ وفي جميع 
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 ض لضغوط  ة تتعر  الفلسطيني    المرأة   تنفيذها، حيث إن    تعذ رالمالنفقة    امأحككفل صندوق النفقة دفع قيمة  

في كثير من الحالات عند حصولها على حكم  -فهي تعاني    ؛تقديرهابخصوص النفقة وإجراءات    ة  نفسي  

رعي ةمـن المحكمة    - بالنفقـة   ستدين لذلك ت  ، وهي عدم تنفيذ حكم النفقة  ،ها تواجه مشكلة، ولكن  ةالمختص    الش 

ندوق على حساب المحكوم عليه )زوجها( من   ة  الفلسطيني    المرأة يخفف عن    ادً جي    ، وهذا يعتبر حلاً الص 

بالحكم بالنفقة    ةالمختص  المحاكم    ن  وبما أ  بنائها،، ويضمن حياة كريمةً لها ولأ همـوم الحصول على النفقة

خصي  طبق قانون الأحوال  ت   اتفاقية سيد الش  الباحثة أ   ، من هنا اوة والمتعارض بهذه الجزئية مع    ن  ترى 

خصي  من قانون الأحوال    النفقة للمرأة المقرر في كل    حق  ق ب فيما يتعل    ا هناك تعارضً  ة  سن  ل  (61ة )الش 

خصي  قانون الأحوال    ن  إ  إذ   ،اوفة الغربية واتفاقية سيد الساري في الض    1976 الزوج ملزم   أن    اعتبر  ةالش 

التي    اوليست ملزمة بـأداء النفقة على عكس اتفاقية سيد   المرأة   في حين أن    ،بأداء النفقة وإعالة أسرته

  م أما ة  الأسريات  ولي  وق والمسؤ حق  اة في الاو اة بالنفقة بين الزوجين من خـلال مطالبتهـا المساو تطالب بالمس

نفسها أثناء    ات ولي  وق والمسؤ حق  ـت على أن "النص  التـي    (ج/  16/1)وذلك من خلال المادة    ،القانون 

بأن على الدول الأطراف أن تكفل عن طريق قوانينها بأن    نص  ت  اوسيد  فإن  وكذلك   ."الزواج وعند فسخه

  حت ى ق بالنفقة  كونهما أبوين اتجاه أطفالهم فيما يتعل   ،ات ولي  وق والمسؤ حق  اة في تقاسـم الاو يكون هناك مس 

خصي  بعد انحـلال الـزواج والانفصال، وهذا يتنافى مع قانون الأحوال   جب نفقة الزوجة علـى  او ة الذي  الش 

ندوق في هذه الجزئية بين قانون  اهناك تعارضً  ، وبذلك فإن  الـزوج  . ةوالاتفاقي   الص 

ندوق قانون   مواءمة: مدى ثانيا   وق الطفل:حق  لاتفاقية  الص 

وق الأطفال، صادرة  حق  الناظم ل  ولي  الد   القانوني    الإطار  هيوق الطفل  حق  اتفاقية  وتجدر الإشارة إلى أن   

 ، ون والديهميخص    ،تابعين )  االأطفال ليسو   ن  جاءت فكرة الاتفاقية من منطلق أحيث  حدة،  م المت  الأمعن  

مرحلة    ن  على أ ت الاتفاقية  نص  ة، حيث  خاص  وق  حق  عون بت  يتمفراد  ، وإنما أعنهم  نيابة    يتخذون قرارات  



 

 

غار ع  ت  يتم ن  ة يجب أوهي فترة محمي    ،عامًا  (18)  حت ى  ة عن مرحلة البلوغ تستمر  الطفولة مستقل     الص 

، وحولت ظيت بأكبر عدد من المصادقات في التاريخح    (،ن يلعبو و   ،ن ، يتعلمو ن )ينمو   ةام بكر   وقهمحق  ب   فيها

 امت الحكومات تغيرً هل لأطفال العالم، وأتاريخي   امد قادة العالم بالتز تعه   1989  امفي عحياة الأطفال، ف

  ذية، حماية من العنف، ، تغحية  يحتاجونه من رعاية ص    طفالها على مانينها كي يحظى أقواعلى    وتعديلاً 

الاتفاقية   و  إلىانقسمت  مجموعةً   (52)ديباجة  تمثل  الطفل  حق  من    كبيرةً   مادة  و السياسي  وق  ة  المدني  ة 

الحياة والاسم، الرعاية،    حق  ة في  ضلى المتمثل  ة للطفل واحتياجاته الف  الاجتماعي  ة والثقافية و الاقتصادي  و 

في   حق  ال  ة الطفل وتمكينه من  أ تنمية شخصي  بد  وعملت على تكريس م  ،أنواع الاستغلال  والحماية من كل  

هذا وقد   حدة.م المت  م وق الطفل التابعة للأحق  من طرف لجنة    كما أنها اتفاقية خاضعة للرقابة  ،التعبير

وق الطفل  حق  باتفاقية    دولة فلسطين الطوعي    امياسر عرفات، التز   هيد الش    أعلن رئيس دولة فلسطين الراحل

ت فلسطين  انضم    أيضًادد  وفي هذا الص    ،1995نيسان    (5) في    ولالأ  الفلسطيني  خلال مؤتمر الطفل  

وذلك بعد حصولها على صفة الدولة    ،2014  اموق الطفل والبروتوكولات الاختيارية عحق  اتفاقية    إلى

في   العضو  العالأمغير  في  المتحدة  فلسطين  2012  امم  على  يكون  وبذلك  م   مواءمة،    ع تشريعاتها 

 .(ولي  القانون الد  سمو  ) بدأا لموذلك تطبيقً  ،وق الطفلحق  وص اتفاقية نص  

ز  او نسان لم يتج الإ)لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل    منها الطفل   (1) فت الاتفاقية في المادة  عر  

 (الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. سن  نة عشرة، ما لم يبلغ امالث

تساب كفي ا  حق  وال  ،منذ ولادته في اسم  حق  ا ويكون له الل الطفل بعد ولادته فورً سج  . ي  1)7المادة    جاء في

 ( رعايتهما. يفي معرفة والديه وتلق   حق  كان، المالإة، ويكون له قدر جنسي  

قانون  يتواء ندوق م  م  الص  إو ا  مع  حيث  المادة،  هذه  في  برنرد  خلال  ومن  المساعدة  امنه  ة  القانوني  ج 

ساسها الخلاف مع أ  عن إصدارها لهم، لاعتبارات عديدة، باؤهمتنع آاماستصدر شهادات ميلاد لأطفال 



 

 

أبنائهمحق  من    حق  بسط  أ  زوجاتهم، فيهدرون  يشك ل    ر  الأمفهذا    ،صدار شهاده ميلاد لهمإ  وهي   ،وق 

خصي  للحفاظ على هويته    اومهمً   نصرًا أساسيًاع ، وما قد دوراً كبيراً بحياته المستقبلي ة  تؤد ية، والتي  الش 

 صدار شهادة ميلاد له.  والده رفض إن  ، ويعلم أثر في نفسه عندما يكبريتركه من أ

ندوق   ن  وأ فدفع قيمة  دينهم،  أو    الأطفال بالنفقة )نفقة الكفاية( دون تمييز مهما كان جنسهم  حق    يكفل  الص 

  همي ة بغاية الأ  ر  ام  لبس وهووم    مشرب أكل و  للطفل من م    الأساسي ةلاحتياجات  ا   ينام النفقة يعمل على ت

 . ةامالعيش بكر لتمكينهم من  وذلكبالغين، أو  أطفالا سواءً  ،لجميع البشر

ندوق   ن  وأ ع قيمة  واحتضانهم من خلال دف  ،من رعاية أبنائها  الأمبتمكين    يقوم بدور حيوي  ومهم    الص 

  إلى بالإضافة    ،لهم  الأساسي ةالاحتياجات    توفير  -من خلالها-لهم، فتسطيع    بصفتها الحاضنة  نفقتهم لها  

ندوق لهم عن عائلتها، كما يسعى    توفير مسكن مستقل     ه جه وخدماتامتطوير بر   إلى  وبشكل مستمر    الص 

ة  ، قرطاسي  ي  على توفير سِلال  غذائية، ملابسمحل  حيث يعمل ومن خلال التشبيك والتنسيق مع المجتمع ال

  ي النفقة,حق  ة لمستولي  ميمانه بتوفير الخدمات الش  لك من خلال إوذ  ،ي النفقةحق  لمست

عن أحدهما في  أو  الطفل المنفصل عن والديه  حق  . تحترم الدول الأطراف 3( على )9)المادة  تِ نص  و 

شخصي   بعلاقات  منتظمة  بصورة  إلا  الاحتفاظ  والديه،  بكلا  مباشرة  واتصالات  مع    إذاة  ذلك  تعارض 

 (ضلى.مصالح الطفل الف  

ندوق تنسجم هذه المادة مع سياسات عمل   ذ  نف  ي    ةالقانوني  ج المساعدة  ام ومن خلال برن  نه، حيث إالص 

ندوق   ن  المشاهدة للمحكوم لهم بها لأ  امأحك  ،ن ينشأ في ظل رعاية والديهيجب أ  الطفل  بأن  يؤمن    الص 

  ن لا يجب أ    ،الانفصال بين والديه  في حال  حت ى، والراحة،  امن، والاهتمالأمايسود فيه    أسري    وفي جو  

لضمان وذلك  ؛  كراه والإ  والديه بالإجبارحد  أه في العيش ضمن أ سرة، وعدم إبعاده عن  حق  ر على  يؤث  

الرعاية،   تلك  ندوق يضمن  فالحصول على  تنفيذه    الص  ال    المشاهدة   امحك لأمن خلال  في    حق  للطفل 



 

 

تتحرى المحكمة    ن  ، فهنا الأصل أ مصلحتهيتعارض مع  ر  الأمكان هذا    إذا التواصل مع والديه، إلا   

 الاستضافة.أو  صدار حكم المشاهدةقبل إ رالأممن هذا  ةالمختص  

ع بأعلى  الطفل في التمت    حق  . تعترف الدول الأطراف ب1)  ت علىنص  فقد    ( 24)لمادة  ق بافيما يتعل    أما

الدول . وتبذل  حي  اض وإعادة التأهيل الص  ر  الأمه في مرافق علاج  حق  وب  ، يمكن بلوغه  مستوى صحي  

حي ة ه في الحصول على خدمات الرعاية  حق  طفل من    الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي     الص 

 (هذه.

قانون   ندوق ينسجم  د   الص  المادة من خلال  المحكوممع هذه  العلاج  نفقة  ، غار للص    بها  فع قيمة حكم 

ندوق يضمن    يالتالوب   حق  أ  بد  م  إلىمستند    حق  وهذا ال  ،ة جيدةيالطفل في التمت ع بحالة صح    حق    الص 

وكذلك   يمكن تجزئتها،  وق الأطفال مرتبطة لاحق  جميع    ن  ، حيث إالطفل في البقاء على قيد الحياة والنمو

ندوق يتقاطع مع سياسة  ي النفقة من خلال التشبيك والتنسيق والتحويل  حق  لمست ي  ح  ين صِ ام بتوفير ت الص 

 بإصداره. ةالمختص  على الجهات الشريكة 

. تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة  4)   ت علىنص  ( فقد  27بالنسبة للمادة )  أما

  داخل الدولة الطرف   سواءً ا عن الطفل،  ن ماليً ولي  الآخرين المسؤ   خاص  الأش  من  أو    ،الطفل من الوالدين

غير    أخرى ا عن الطفل في دولة  خص المسؤول ماليً ، عندما يعيش الش  خاص  في الخارج. وبوجه  أو  

اتفاقات من    امإبر أو    ةولي  اتفاقات د   إلى  ام ع الدول الأطراف الانضم الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشج  

 (مناسبة. أخرى اتخاذ ترتيبات ويترتب على ذلك هذا القبيل، 

ندوق كفل   يسهم    يالتال وب  ،تحصيل قيمتها من والدهم  ي النفقة بعد صرفهاحق  لجميع الأطفال مست  الص 

ندوق  ا أينما  تهم قانونيً حق  ملا   يتول ىحيث    ،اتهم اتجاه أبنائهمولي  مسؤ   مأما   الإنفاقفين ب بوضع المكل    الص 

  ، تهاماعتباره وكر   ة الطفل برد  انعكاس على نفسي    خارجها، وما يتبعه ذلك منأو    داخل البلاد   سواءً   ،وجدوا



 

 

شمل ، بل أف على القيمة الماديةتتوق    لا  فتحصيل قيمة النفقة من المحكوم عليهم يحمل معاني كثيرةً 

 سع من ذلك.او و 

ا  يقً حق  الطفل في التعليم، وت  حق  الأطراف ب. تعترف الدول  1ت على )نص  فقد  (  28)  للمادةبالنسبة    أما

 . (ا وعلى أساس تكافؤ الفرص تدريجيً  حق  ل لهذا الامللإعمال الك

ندوق ينسجم قانون     ن  ، حيث إ ي النفقةحق  مع هذه المادة من خلال كفالته لدفع قيمة نفقة التعليم لمست  الص 

ندوق  تسعى    فراده بطريقة تنموية  ، وذلك بإعداد أمن التمييز   خال  مجتمع حر    إلىالوصول    إلىيتطلع    الص 

ونواته  بناء شخصي    إلى المجتمع  أساس  الذين هم  الأطفال  ت    على اسسات  قدراتهِ عز  سليمة    العقلية    ز 

ندوق   دفع  إلى   ، فبالإضافة ق من خلال التعليم  حق  ، وذلك يت بدني ة  وال للمحكوم    نفقة التعليم  امأحك   يمقِ   الص 

جل توفير منح   من أي  محل  ة والمجتمع الالفلسطيني  عات  اميقوم بالتنسيق والتشبيك مع الج  فإنه  ،لهم بها

التأكيد أحق  لمست  عي ةامالجللدراسة   النفقة، مع  ندوق   ن  ي  التز   اا كبيرً دورً   يؤد ي  الص  الأطفال على    امفي 

ن  الخروج عن مقاعد الدراسة من أجل أ   إلىن  و ئيلج  الأطفال قد  ا من  فكثيرً   ،الأساسي ةمقاعد الدراسة  

حياة  أمهات    يساندوا توفير  في  يوف    ، ولإخوتهملهم    كريمة    هم  عندما  ندوق ر  ولكن  نفقة    الص  الكفاية    لهم 

 مسيرتهم التعليمية في ستمرار الا نهم من  يمك   ذاهف ،المحكوم لهم بها

رع ندوق الثاني: مدى مواءمة قانون  الف   ة الفلسطيني  للتشريعات  الص 

ندوق ريحة الأكبر المستفيدة من خدمات  شكل الأطفال الش    ( % 74.84)لوا ما نسبته  نهم شك  ، حيث إ الص 

المست الفئات  بينما شك  حق  من  للنفقة،  النساء ماة  من دراسة مدى    بد  لذلك لا 93( %12.48)نسبته    لت 

ندوق قانون    مواءمة تعدد المنظومة   إلىمع الإشارة   هذه الفئات،  وق حق  ل  الفلسطيني    القانوني  للتنظيم    الص 
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العثمانيةالفلسطيني  ة  التشريعي   الخلافة  انتهاء  منذ  حيث    ،ة   من  تلك    المكاني    تداد  مالاوذلك  لسريان 

في    ستتول ى الباحثة  ،في فلسطين  السياسي  ة، وذلك نتيجة لعدم الاستقرار  القانوني  التشريعات، والمرجعيات  

  سن  الوق الطفل، النساء، وكبار  حق    والتي تخص    ،التشريعات المطبقة في فلسطين  هم  ة عرض أ هذه الدراس

 : الآتيوذلك على النحو 

 2003ة سن  المعدل ل الفلسطيني  الأساسي  القانوني   :أولا

ة  قضائي  الة و التنفيذي  ـة  امالسلطات الع  م علاقاتِ ، فهو ينظ  الفلسطيني  بمثابة الدستور    القانون الأساسي  يعتبر  

وص  نص  لاع على  ومن الاط    ،ة للأفراد امالع  الأساسي ةوق  حق  م الوالتشريعية مع بعضها البعض، والتي تنظ  

القانون    مأماين  الفلسطيني  اة جميع  او النساء، ويكرس مس  ضد  يحظر التمييز  نه  نجد أ  القانون الأساسي  

القانون    مأما  ين سواسيةالفلسطيني  "  : إنَّ ( من القانون بوضوح9المادة )  نص  جاء في  ون تمييز.  بد  والقضاء  

 عاقة".  الإ أو  ةالسياسي  تمييز قائم على العرق، الجنس، اللون، الدين، الآراء  ون أي  بد  والقضاء، 

وق  حق    -1)  ن أنسان  وق الإ حق  بحماية    المتعل قة  ساسي  المادة العاشرة من القانون الأ هذا وقد جاء في  

 .امملزمة وواجبة الاحتر  الأساسي ةالإنسان وحرياته 

الإعلانات والمواثيق    إلى   امة دون إبطاء على الانضمالفلسطيني  تعمل السلطة الوطنية   -1

 وق الإنسان( حق  ة التي تحمي ولي  ة والد الإقليمي  

 . ومة والطفولة واجب وطني  الأمرعاية  أن  ( 29) اعتبرت المادة -2

سة  –  أعلاهوص الواردة  نص  ال مع    امً ات   امً ا قانون صندوق النفقة ينسجم انسج  ن  ي ستنتج أ   أصيلةً   باعتباره مؤس 

سات من   ، بصرف النظر عن  وقية، الإنسانية والتنمويةحق  المجالات ال  تقوم بدور حيوي  فيالدولة    مؤس 

يها، ومعظمهم  حق  ين دفع النفقة لمستامة في تثل مهمته الرئيسي  تتم  بحيث    ،الجنس للمحكوم لهم  وأ و/  الديانة



 

 

  مم ا الإعالة،    أشكالشكل آخر من    س لديهم أي  ولي  المتروكين بسبب الهجران ونظرة المجتمع لهم،    من  

بعين الاعتبار   ويأخذ سر  يحافظ على تلك الأ  . وعلى مستوى متكافئ،يجعل النفقة مصدر عيشهم الرئيسي  

ندوق فيواصل    ،والاستراتيجية    ها العملية  احتياجاتِ  وق والدعوة حق  الدفاع عن هذه اله في  امبمه  امالقي   الص 

مل ومن خلال عمليات التخطيط من أجل شمول أصحاب يعهو  ، ففي حياتهم  ة  أساسي  لإحداث تغييرات  

وقهم من خلال مساءلة المحكوم حق  ، وبالمقابل تحصيل  ط والسياسات الوطنيةالخط  ب  وإدماجهم  وق حق  ال

سات العليهم بالشراكة مع   مرتكزة على    منهجي ةضمان تطبيق    فإن    يالتالوب .  ذات العلاقة  الوطنية  مؤس 

  ن الأم اة، التمييز، الظلم، غياب او م يقلل من عدم المسإليه هة ة للنفقة( وموج  حق  )الفئات المست  خاص  الأش

ندوق   منهجي ة  فإن    يالتالوب  المساءلة،  اموانعد  تم  الص  ما  امً اتنسجم  القانون    أعلاهذكر    مع  مواد  من 

 . الأساسي  

ندوق استحداث هذا    ن  وبذلك فإ   ن   فإخص  اريع الإنسانية، وبصفه أطار المشةً في إاميندرج بصفةً ع  الص 

ندوق لهذا    الفلسطيني    المشر عاستحداث   متعددة    الص  شرائح  منه  تستفيد  )الأطفال،  الذي  المجتمع  من 

حيث حرص   ،الفلسطيني    بالقانون الأساسي    من الدولة  ماا.....( يأتي التز سن  ال الزوجات، المطلقات، كبار  

على    امبأنها واجب والتز   أعلاهالتي وصفها    الأساسي ةوق  حق  ع مواطنوه بالت  يتم  نْ على أ  الفلسطيني    المشر ع

   .في النفقة حق  وق من وجهة نظري الحق  بسط تلك الالدولة تجاه مواطنيها وأ

 وتعديلاته   2004 املع 7رقم  الفلسطيني  قانون الطفل  ثانيا:

فئة الأطفال   باعتبارة  الفلسطيني  من التشريعات    وق الطفل في فلسطين مجموعةً حق  ل  القانوني    الإطاريشمل  

المجتمع عرضةً   أكثر من   بحق    لذلك حظيت   ؛وقهاحق  للجريمة وانتهاك    فئات  الطفل    المشر ع   حمايةوق 

على    امالكثير من الاهتم   اتت تحتل  ب  ورعايتهم  حماية الأطفال   قضي ة  فيه أن    لا شك    مم او   ،الفلسطيني  

وق الإنسان، كون هذه الفئة بحكم  حق  وق الأطفال تأتي في مقدمة  حق    أن    إذ  ،والوطني  ولي  عيد الد الص  



 

 

المقدم   ي  ولالأ، حيث جاء في التقرير الحماية والرعاية مزيد من   إلىبحاجة  بدني ة  ضعف قواها الفكرية وال

في البند الثالث   2019/ 25/3وق الطفل بتاريخ  حق  ( من اتفاقيه  44من دولة فلسطين بموجب المادة )

اهتم  ولي  ت  ،عشر فلسطين  الطفولة وحماية    خاصًا  ما ادولة  الط  حق  بقضايا  نظوق    القانوني  ها  امفل في 

  دولة فلسطين الطوعي    امرسات والسياسات، وقد أعلن رئيس دولة فلسطين الراحل، ياسر عرفات، التز مم اوال

س من  ام، وأعلن الخ1995نيسان   (5)في    ولالأ   الفلسطيني  وق الطفل خلال مؤتمر الطفل  حق  باتفاقية  

م  م ة للأامة للجمعية العخاص  التأكيد على ذلك في الجلسة ال  ، وتم  الفلسطيني  للطفل    انيسان/ابريل يومً 

الارتقاء بالطفولة في فلسطين،    إلىية  امضمن الجهود الوطنية الر . و 2002حدة حول الأطفال في أيار  المت  

بحيث تتوافق   2012 امع  ، وعٌدل بقرار رئاسي  2004 املع (7)رقم  الفلسطيني  إصدار قانون الطفل  تم  

 وق الطفل، حق  مع اتفاقية  أكثره امأحك

وق الطفل، حيث اشتمل القانون على  حق  على اتفاقية    بأساسهمادة يستند    (75)يتكون قانون الطفل من   

حي ةة و الأسري وق حق  يشمل ال، بما للأطفال الأساسي ةوق حق  ال  . ةوالتعليمي   ة والثقافي   ةالاجتماعي  و  الص 

  تم  ي  إنسان لم    كل  )  بأنه الطفل    رفتِ ع    نجدها  الفلسطيني  ( من قانون الطفل  1المادة )  نص    إلىبالرجوع  ف

لت برزمة نها تمث  نجد بأ  الفلسطيني  وق التي منحها قانون الطفل  حق  وباستعراض ال  (نة عشرة من عمرهامالث

ل  . يتحم  1)( منه على ما يلي  5المادة )  تِ نص  حيث    هت ة عن تربيولي  ها المسؤ وق كان من أهم  حق  ال  من  

وه وتطوره وإرشاده وتوفير عن تربيته بما يكفل نم    مشتركة    ات  ولي  ن يقوم على رعايته مسؤ م  أو    والدا الطفل

     .احتياجاته بما يتلاءم مع قدراته المتطورة

داخل العائلة في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأن   العمل الوقائي   أهمي ةؤخذ في الاعتبار يجب أن ي  . 2

من يقوم على  أو    ،لها الوالدانة التي يتحم  ولي  ا للمسؤ وتأكيدً   وذلك حفاظا على دورها الأساسي    ،الطفل



 

 

وتطوره الطبيعي  على الوجه  وه  ضمان نم  رعاية الطفل وتربيته وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل  

 .(الأكمل

تعمل الدولة )التي جاء فيها    ،تحت باب واجبات الدولة  ذاته   ( من القانون 6ت عليه المادة )نص  وكذلك ما  

ى ممكن من  هم في الحصول على أعلى مستو  حق  التي تكفل للأطفال على تهيئة الظروف المناسبة كافة 

حي ةالخدمات     فقد   (ة.المجتمعي  جه الحياة  او هم في التعليم والمشاركة في مختلف  حق  و   ،ةالاجتماعي  و   الص 

 . الأطفال في العيش الكريم حق  ة كفالة  ولي  الدولة مسئ حملتِ 

  الفلسطيني  م بشأن تعديل قانون الطفل  2012ة  سن  ( ل19( من القرار بقانون رقم ) 9ت المادة )نص  وقد  

. للطفل  1)قبل التعديل    حيث كان  (29من المادة )  الأصلي    نص  والتي عدل ال  م2004ة  سن  ( ل7رقم )

 وكسوة ومسكن وتطبيب وتعليم.  امعليه من طع الإنفاقفي  حق  ال

 رعايته قانونا. يتول ى من أو  على الطفل والده الإنفاقل واجب . يتحم  2

 .(حق  . تتخذ الدولة كافة التدابير لضمان ذلك ال3

 على النحو الآتي :  لتصبح   الأصلي  ( من القانون 29( من المادة )3الفقرة ) وقد عدلت هذا 

تناع المحكوم  امثبوت  أو    ،الإنفاقخص الملزم بء نفقة الطفل في حال عجز الش  ل صندوق النفقة أدايتحم  

 بالنفقة عن أدائها.عليه  

ة لرعاية أطفالهما وتنشئتهم وتوجيههم  ولي  ن بالمسؤ او يلزم قانون الطفل كلا الوالدين، بالتشارك والتع  إذا

يتوافق مع أ  ن ضجهم وتطورهم،  بمستوى  الرعاية  ولي  ن مسؤ الوالدين والمربي    نه يفرض علىكما  توفير  ة 

الذين تحت  والدعم وال المادة  نص  كما    رعايتهم،توجيه للأطفال  ذاته على عقوبة    (21)ت  القانون  من 

 . ف برعاية الطفل لواجبه في توفير الرعاية له إهمال المكل  



 

 

المادةكذلك    المعدلمن    (9)  كلفت  مسؤ   ول يمت  القانون  الطفل  المأكلولي  رعاية  توفير  والملبس، ة   ،

حي ةوالمسكن، والتعليم، والرعاية   ل  ، يتحم  الإنفاقعن    ر  الأم  ولي  أو    الأب للطفل، وفي حال عجز    الص 

النفقة المه  امالقي  صندوق  المحكوم    امبتلك  النفقة  قيمة حكم  دفع  غيرمن خلال  يدفع  حيث    ،بها  للص 

ندوق  حياة  ا في  ا حاسمً النفقة دورً   تؤد ي، حيث  -بما فيها نفقات الأطفال-من موارده  ة النفق  امأحك قيم    الص 

لمثل هذه   ةً ملح    ويةً أول  المشر عائق، فقد أعطى  حق  وإدراكًا لهذه ال  ،س  الحاجة إليهامألاطفال الذين هم ب ا

 الحالات. 

بإالفلسطيني  الدولة    ن  فإ   يالتالوب قانون  ة  ندوق حداثها  موروثها    امً ات  ا مً اانسج  منسجمةً   تعتبر    الص  مع 

 نسان. وق الإ حق  المرتكزة على حماية  ةام، ومع سياستها العالاجتماعي  و  الحضاري  

ع مواطنوه  ت  يتم ن   على أص  ر  ح    الفلسطيني    المشر ع  ن  أنجد    أعلاهاستعراض القوانين المذكورة    من  يتبين  

على   ص  ر  ح    وقد   ،اتجاه مواطنيها  ،على الدولة  ام بأنها واجب والتز   دائماالتي وصفها    الأساسي ةوق  حق  بال

 . نسان وق الإحق  ة التي تحمي ولي  المواثيق الإقليمية والد  إلى امالانضم

 الخاتمة: 

وق  حق  لحماية    -ستحدثةً ة م  آلي  باعتباره  –  الفلسطيني  لصندوق النفقة    القانوني  من خلال دراستنا للتنظيم  

 : الآتيتوصيات على النحو جملة النتائج وال إلىصت الباحثة ل  عيفة والمتروكة، فقد خ  الفئات الض  

‌النتائج :‌أولا

 : الآتيمن النتائج على النحو  مجموعة إلىالدراسة  صتِ لُ خ  



 

 

فكرة نبيلة تهدف   ،المهم شةعيفة و وق الفئات الض  حق  من    حق ِ صندوق يضمن تفعيل    إنشاءفكرة    إن    -1

جانب تبادل الخبرات   إلىز التنفيذ ووضعها حي    ،ة في المجتمع من قبل الدولةريحة الهش  التكفل بالش   إلى

 والتجارب مع الدول العربية في هذا الشأن. 

ة للأسرة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي  المشكلة المالية و   من خلال صندوق النفقة حل    المشر عأراد    -2

  محل  بسبب جهل  أو    ،يمتنعأو    عن تسديد النفقة   الإنفاقف بفي الفترة التي يعجز فيها المكل    الأسري  

ندوق ته، فامإق ،  ق مصلحة الفئات المتروكة حق  ا ي نجازً ا وإعتبر مكسبً المحكوم له بالنفقة، فهو ي    محل  حل    الص 

ن في طلب النفقة المحكوم الأب أو    الأب أو    المحكوم له الجهد وعناء متابعة الزوجل  ن يتحم  من أ  لاً بد  ف

ندوق   إلىالنفقة    حق  ه مستعديدة، يتوج    وات  سن  ق  ر الذي قد يستغر  الأم، وهو  له بها قضاءً  الذي   الص 

 اته. ولي  مسؤ  مأما الإنفاقف بيضمن دفع قيمة النفقة، ويضمن وضع المكل  

ندوق يلعب  - 3 نه يعمل على إعادة التوازن والثقة بالعلاقة بين  إ حيث    ،ا في قطاع العدالةا كبيرً دورً   الص 

سات المواطن و   القضاء. في ا تحديدً و الدولة  مؤس 

ندوق يتول ى    -4 قيمة    الص  ادر النفقة    امأحكدفع  الداخل    ةالص  صدرت لصالح   إذا  ل  المحتعن محاكم 

  ام ، فهو بذلك قةالمختص  ة  الفلسطيني  الجهات    على هذا الحكم من    المصادقة  تتم  ن  ن على أي  الفلسطيني

 على ل  المحتالتي فرضها    ةدون الاعتراف بالحدود الوهمي    ل  المحته في الداخل  ، اتجاه أبنائبواجبه الوطني  

د م  نه وضع معاير  ، إلا أخلاه بالد أبنائ اف بين الفئات نص  للعدالة والإا  يقً حق  ت  امحكيم تلك الألصرف قِ   ةً حد 

 ة للنفقة.  حق  المست

ندوق  أن   - 5 ادر النفقة  امأحك يم تغطية قِ   يتول ى الص  والتي جاء تعريفها في   ، ةالمختص  عن المحاكم   ةالص 

اللائحة  ولالأالمادة   المحكمة  )المحكمةى من  رعي ة :  توس  (  الش   لجميع  لاً امع في تعريفها وجعله شفهو 

رعي ةالمحكمة  ديان )الأ رعي ةبالنسبة للمسلمين والمحاكم    ةي  مالاسلا  الش    ، ة بالنسبة للمسيحين( الكنسي    الش 



 

 

ندوق خدمات    ن  ث إيح   _فلا مانع    طوائفهمأو    ين لاختلاف دياناتهمالفلسطيني  ز بين  ة ولا تمي  ولي  شم  الص 

الفانون    امحكتثال لأم الاا من  انطلاقً   وذلكية_  ر امن من الطائفة السو الفلسطيني  من استفادة    أيضًا  قانوني  

لا تمييز    سواءً   ،القانون والقضاء  مأمان  ي الفلسطيني    ن  أكد  أالذي    2003  امالمعدل لع  الفلسطيني    الأساسي  

  .السياسي  الرأي أو  الدينأو  اللون أو  الجنسأو  بينهم بسبب العرق 

ندوق   ن  أ -6   تهم ام قالنظر عن مكان إ  بغض    ،ني  الفلسطينييمة حكم النفقة لصالح  صرف قِ   يتول ى  الص 

 .  ة المحكوم عليهمامقمكان إ اوو/

  لأن    ؛الفلسطيني  في الموقف    للاً عتبر خ  ظ، وهذا ي  تحف    دون أي    اوعت فلسطين على اتفاقية سيد وق    -7

ظ على  ، وعدم التحف  منها توفير سياسـات جديـدة علـى المسـتوى التشريعي    ، الاتفاقية تحتاج عدة مسائل

  المشر ع الذي يتطلب من جانب  ر الأملًا بحذافير الاتفاقية، امك امً ابند من بنود الاتفاقية يتطلب التز  أي  

 تعديل العديد من القوانين.   الفلسطيني  

ندوق ينسجم قانون  - 8 ة للنفقة من  حق  وق الفئات المستحق  ب   المتعل قةمع القوانين الداخلية    امً ات  امً اانسج  الص 

 . سن  طفال وكبار نساء وأ

ندوق ينسجم قانون - 9  .وق الطفلحق  مع اتفاقية  امً ات امً اانسج الص 

ندوق يتعارض قانون  -10 خصي  قانون الأحوال    ن  إ حيث    اومع اتفاقية سيد   الص  بإصدار    المختص  ة  الش 

ندوق   يتول ىالنفقة التي    امأحك في حين    ،الزوج ملزم بأداء النفقة وإعالة أسرته  يعتبر أن    دفع قيمتها  الص 

اة بالنفقة بين الزوجين  او التي تطالب بالمس اوعلى عكس اتفاقية سيد   ،ليست ملزمة بـأداء النفقة المرأة  أن  

 . القانون  مأماة الأسريات ولي  وق والمسؤ حق  اة في الاو من خـلال مطالبتهـا المس

 . ة للمحكوم لهم بهاة مع تكاليف الحياة المعيشي  متقدير قيمة حكم النفقة غير منسج آليات -11



 

 

خصي  حوال معالجة قضايا الأها دولة فلسطين إليت التي انضم  ة ولي  غفلت الاتفاقيات الد أ -12  . ةالش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات ‌:ثانيا ً

 :الآتيالتوصيات على النحو  من   مجموعة إلىصت الدراسة لُ خ  

سةهو ال  الفلسطيني  صندوق النفقة    -1  تعذ رالم النفقة    امأحكدفع قيمة    ىتي تتول  ة الوحيدة الامالع  مؤس 

وب فإن  يالتال تنفيذها،  الاستد   ،  المالية  امضمان  الأ  رامة  الش    همي ةبالغ  المدفوعات  على  هرية للحفاظ 



 

 

هناك آلاف العائلات    ن  مع العلم أ   ر الدخل الوحيد لغالبية العائلات،عتبر مصد التي ت  ي النفقة،  حق  لمست

ندوق بانتظار وصولها للاستفادة من خدمات    التي لديها قرارات محكمة بالنفقة، من البحث    بد  لذلك لا  ،الص 

ندوق  جديدة   مالية   موارد  عن     ة خدماته وفق المستوى المطلوب. امن تضمن استد من أجل أ للص 

  لأنهن    ؛سلبيةً   ل، نظرةً امالأر أو    النساء غير المطلقات، المنفصلات   ات النفقة من  حق  مست  إلى  ي نظر  -2

العدالة. وهذا يتطلب زيادة وعي المجتمع    إلىخلال سعيهن للوصول    إضافيةً   لن أعباءً مهجورات ويتحم  

    .أخرى من ناحية  هااعن  غط من أجل تغيير السياسات مع ص  من ناحية، والض   بشكل مستمر  

لفارين من تنفيذ ، ا2021  امعليه خلال ع  احكومً م  (777)  ما يقارب   الفلسطيني  تابع صندوق النفقة    -3

ادرم بحكم القانون، و التزاماته  ب العديد من المحكوم عليهم من  ومع ذلك، تهر  حبس    أوامر    هم  حق  ب  الص 

 أسباب    إلىالمنقولة وغير المنقولة، ويرجع ذلك أساسًا    وال  الأمالحجز على    قراراتالحبس و   أوامر    تنفيذ  

أنه يحمل بطاقة  أو    (،(Cيقيم في المنطقة  أو    قيم في دولة أجنبية،المحكوم عليه ي    منها أن    ،ة  قضائي  

ة  وزارة الشؤون الخارجي    التنسيق والتشبيك مع. وهذا يتطلب المزيد من  ابيً ن  جواز سفر أج  أو    ،هوية إسرائيلية

  إدراج متابعة أو    ،نحاء العالم المنتشرة في كافة أ   من خلال سفاراتهاة المحكوم عليهم  حق  لملاة  الفلسطيني  

خصي  في قضايا الأحوال    وملاحقتهم  المحكوم عليهم ن خارج البلاد_ ضمن الاتفاقيات  ة _المتواجدو  الش 

 ة.ولي  الد 

 وص القانون. نص  رد في  و ا  فق مو    ةالفلسطيني  الممثليات    فعالة لتفعيل تقاضي الرسوم من    آليات إيجاد    -4

التدابير التي تسمح بسد  ا  -5 ق بالاستفادة من خدمات في ما يتعل  ة للتحايل  القانوني  الثغرة    تخاذ كافة 

ندوق  ضرورة تشديد عقوبة    على  والتأكيد   ة،ام؛ وذلك بالتنسيق مع النيابة العحق  المالية دون وجه    الص 

 . حق   دون وجه امالمال الع استفاد من   نِ م  



 

 

ضى على  المبالغ التي م    مثلاً ففعالة بخصوص سداد المبالغ المشكوك في تحصيلها    آليات إيجاد  -6

ندوق ى الدولة سدادها  ى المحكوم عليهم فيها، تتول  توف  الديون التي ي  أو    ،أكثروات فسن  استدانتها عشر    . للص 

 المحكوم عليهم من حملة الهوية الزرقاء.  فعاله لمتابعة  آليات إيجاد -7

رعي ةالمحاكم    املز فعالة من أجل إ  آليات إيجاد    - 8 ندوق   م علابإ   ة المختص    الش   ر يتغي   أي    طرأفي حال    الص 

 .وص القانون نص  وفق ما ورد في  تعديل على حكم النفقةأو 

لتحديد حد    -9 العلاقة  والتشبيك مع الأطراف ذات  التنسيق  النفقة على اختلاف   أضرورة  لقيمة  دنى 

 م مع متطلبات العيش الكريم. بما يتلاء  أنواعها

رعرفع وعي القضاة  -10    .ة عند تقدير قيمة حكم زيادة النفقةيين بضرورة مراعاة العدالة المعيشي  الش 

سةوعيهم ب  من شأنها زيادة  ،توعية    خضاع المقبلين على الزواج لدوراتِ إ  -11 لا وواجبات كِ   الأسرة  مؤس 

  وحقوقهما. وجينِ الز  

  الفلسطيني  فل  مع تعريف قانون الط    امً اكلا الجنسين انسج لِ   عامًا  (18)  سن    إلى الحضانة    سن  رفع    -12

د الذي للطفل   . عامًا (18)بعمره حد 

رعي ةلات في المحاكم  ام لين والعامتوعية الع  -13 التي تواجه النساء داخل أروقة   الإشكالات برز  بأ   الش 

 المحاكم. 

ي سياسات وإجراءات لتسريع الإجراءات جل تبن  شبيك مع الأطراف ذات العلاقة من أالتنسيق والت  -14

 .الأسرةبقضايا النساء و  المتعل قة

المهجورات في  أو    جل توظيف النساء المطلقات تشبيك مع الجهات ذات العلاقة من أالتنسيق وال  -15

سات ال  . وية لهن  ولالأة وضمان إعطاء خاص  ال اوو/ الرسمي ة مؤس 



 

 

أو    للنساء المطلقات   سكنية    جل توفير وحدات  تشبيك مع الجهات ذات العلاقة من أوال  التنسيق  -16

 . ةً صعب   اقتصاديةً  ةً معيشي   اظروفً  ن يعشن  المهجورات مم  

وتطوير    نفسهن   بأ يز ثقتهن  عز  بهدف تالمهجورات  أو    للنساء المطلقات   ج للدعم النفسي  ام بر   تطوير  -17

عوبات ل مع  امعلى التع   مهاراتهن   على الخروج    جل مساعدتهن  ة التي يعانيها ابناؤهن  من أالنفسي    الص 
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